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مقدمة 
 

أقرت اللجنة المؤقتة لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي، في اجتماعها الخمســين الـذي عقـد فـي  -١
ــد  واشنطن في ١٦ إبريل ١٩٩٨، ميثاق الممارسات السليمة في مجال شفافية المالية العامة- إعلان مبادئ. وق
ــي  قامت اللجنة بذلك استجابة للإجماع الواضح في الآراء على أن حسن ممارسة السلطات يحتل أهمية حيوية ف
تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والوصول إلى نمو يتسم بنوعية عالية المستوى، وأن شفافية المالية العامة هــي 
ــؤولين عـن  عنصر أساسي من عناصر حسن ممارسة السلطات١. وتقتضي شفافية المالية العامة إخضاع المس
ثـر  تصميم سياسات المالية العامة وتنفيذها لمزيد من المساءلة. ومن المفترض أن ما يستتبعه ذلك من سياسات أك
ــى تحسـين  قوة ومصداقية على صعيد المالية العامة سوف يحظى بتأييد الجمهور حسن الاطلاع، وأن يؤدي إل

فرص الوصول إلى أسواق المال المحلية والدولية وإلى الحد من تواتر الأزمات وشدتها. 
 

ــفافية الماليـة العامـة،  وقد نشر الميثاق، ومعه دليل شفافية المالية العامة التوضيحي، واستبيان عن ش -٢
ــبر ١٩٩٨  وتقرير موجز يستخدم في التقييم الذاتي، في موقع الصندوق الخارجي على شبكة الإنترنت في نوفم
ــايو ١٩٩٩ أصبحـت صفحـات الإنـترنت  على هيئة صفحات إلكترونية مخصصة لهذا الموضوع.٥٣ومنذ م
 (Standards المخصصة لشفافية المالية العامة جزءا من موقع على شبكة الإنترنت خاص بالمعايير والمواثيـق
ــفافية الماليـة العامـة  (٣and Codes. كما توجد في الموقع الإلكتروني للمعايير والمواثيق وحدات نموذجية لش

 (Reports on the Observance of Standards and Codes مستمدة من تقارير مراعاة المعايير والمواثيق
ــد أكـدت  ("ROSCs" التي تقيم مدى اتساق ممارسات إدارة المالية العامة في عدد من البلدان مع الميثاق٤. وق

المناقشات التي جرت مع سلطات بعض البلدان بشأن إعداد تقارير مراعاة المعايير والمواثيــق، والاتصـالات 
ــة والحكوميـة ومنظمـات القطـاع  الأخرى مع أخصائيي سياسة المالية العامة في طائفة من المنظمات الدولي

الخاص، فائدة الإطار الذي يوفره الميثاق، والمواد المساندة له، في تحليل مدى شفافية المالية العامة. 
 

بيد أنه استجابة لزيادة التركيز على ضمان تقديم أفضل المعلومات الاقتصادية والماليــة المتاحـة إلـى  -٣
ــال شـفافية  الصندوق والأسواق، فقد بات واضحا أنه يتعين إيلاء مزيد من الاهتمام إلى نوعية البيانات في مج
المالية العامة، وأنه ينبغي معالجة هذا الجانب في الميثاق. وبناء على ذلك، أضيف إلى الميثاق قسم جديد يتضمن 
الممارسات السليمة المتعلقة تحديدا بنوعية بيانات المالية العامة. وهناك أيضا ممارسات سليمة جديدة فيما يتعلـق 

                                                 
 .IMF (1998a) ١ راجع

٥٣ نشر مشروع للدليل في موقع الإنترنت في نوفمبر ١٩٩٨، ثم نشرت النسخة الحالية من الدليل بدلا منه في إبريل ١٩٩٩. 
 .http://www.imf.org/external/standards/index.htm ٣ راجع

مـ  ٤ أدى إعداد الصيغ النموذجية لشفافية المالية العامة المستمدة من تقارير مراعاة المعايير والمواثيق  في مارس ١٩٩٩ إلى انتفاء الحاجة إلى تقرير التقيي
الذاتي الموجز، ولذا فقد رفع من موقع الصندوق الخارجي على شبكة الإنترنت. 
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بالاستقلالية والعلانية في الإدارة الضريبية والإبلاغ بالبيانات المالية للقطاع العام ٥، كما أدخلت تغييرات أخـرى 
على تنظيم الميثاق وصياغته حتى يصبح أكثر وضوحا. وقد نقح الدليل بحيث يعكس التعديلات التي أدخلت على 

الميثاق ومن أجل الاستجابة للتعليقات التي وردت بشأن محتوياته التفصيلية وسهولة استخدامه بوجه عام. 
 

ــاع  ولا يزال التعريف الأصلي لشفافية المالية العامة، الذي يؤكد على إطلاع الجمهور على هيكل القط -٤
الحكومي ووظائفه، والنوايا التي تستند إليها سياسات المالية العامة، وحسابات القطاع العام، والتوقعات الخاصــة 
ــلات  بالمالية العامة (Kopits and Craig, 1998) هو الأساس الذي يرتكز عليه الميثاق٦، كما أنه لم تطرأ تعدي

كبيرة على مبادئ شفافية المالية العامة الأربعة التالية، التي يقوم عليها الهيكل التنظيمي للميثاق: 
 

ــي ووظائفـه،  • المبدأ العام الأول - وضوح الأدوار والمسؤوليات � يعني بتحديد هيكل القطاع الحكوم  
والمسؤوليات داخل الحكومة، والعلاقة بين القطاع الحكومي وباقي قطاعات الاقتصاد. 

 
ــن الماليـة  • المبدأ العام الثاني - إتاحة المعلومات للجمهور � يؤكد على أهمية نشر معلومات شاملة ع  

العامة في أوقات يتم تحديدها بوضوح. 
 

ــة المعلومـات  •  المبدأ العام الثالث � علانية إعداد الميزانية وتنفيذها والإبلاغ بنتائجها - ويشمل نوعي  
التي تتاح للجمهور فيما يخص عملية الميزانية. 

 
•  المبدأ العام الرابع � ضمانات صحة المعلومات �  يعني بجودة بيانات المالية العامة والحاجــة إلـى   

التدقيق المستقل لمعلومات المالية العامة. 
    

اـت  وقد عدل المبدأ العام الرابع بالمقارنة بالنسخة السابقة للميثاق حيث كان كل التركيز منصبا على توفير ضمان
ةـ،  مستقلة لصحة معلومات المالية العامة عن طريق مراجع حسابات خارجي، وإحدى الهيئات الإحصائية الوطني
ــة علـى نحـو أكـثر  وغير ذلك من الخبراء. وأصبح هذا المبدأ العام الرابع يتناول جانب شفافية المالية العام

مباشرة، نظرا لزيادة الاهتمام بنوعية بيانات المالية العامة كما أشرنا آنفا. 
 

ــارا  وتقابل كل مبدأ من المبادئ العامة مبادئ وممارسات سليمة محددة. وتمثل الممارسات السليمة معي -٥
لشفافية المالية العامة يعتبر مناسبا لتوفير ضمانات للجمهور ولأسواق رأس المال بوجود صورة كاملــة بـالقدر 

                                                 
٥ بعض المصطلحات مطبوعة بخط مائل عند استخدامها لأول مرة، ويرد تعريفها في مسرد المصطلحات. 

٦ تشير عبارة "الميثاق" فيما بعد إلى ميثاق الممارسات السليمة في مجال شفافية المالية العامة في نسخته المعدلة. 
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دـ  الكافي لهيكل الحكومة وماليتها تسمح بإجراء تقييم يمكن التعويل عليه لمدى سلامة مركز المالية العامة في البل
المعني. ولذا صار هذا معيارا ينبغي لمعظم البلدان أن تسعى إلي استيفائه. 

 
ــي  وقد روعي عند إعداد الدليل عدد من النقاط: أولا، إن الميثاق ينفذ على أساس طوعي. ولزيادة الوع -٦
ــة، يوضـح الدليـل  بوجاهة الأساس المنطقي وراء إصدار الميثاق وفهم متطلباته المتعلقة بشفافية المالية العام
ــإن الدليـل لا  بالتفصيل المبادئ والممارسات الواردة في الميثاق. إلا أنه نظرا لتعقد نظم إدارة المالية العامة، ف
ــن ذلـك العديـد مـن  يورد توجيهات شاملة حول كيفية تطبيق جميع الممارسات السليمة، وإنما يتضمن بدلا م
نـ  المراجع وعناوين المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت التي يمكن أن تساعد في التنفيذ العملي للميثاق. ولك
تـوى  هذا لا ينفي أن كثيرا من البلدان سيكون عليها أن تبذل جهدا ملحوظا وتحتاج إلى وقت طويل كي تحقق مس

من شفافية المالية العامة يتناسب مع الميثاق. 
 

ــي  ثانيا، إن شفافية المالية العامة ليست سوى وجه واحد من أوجه الإدارة السليمة للمالية العامة.  وينبغ -٧
ةـ.  التمييز بين شفافية المالية العامة وجانبين رئيسين آخرين هما كفاءة سياسة المالية العامة، وسلامة المالية العام
ــها مـن  ويتعين، كما جاء في مقدمة النسخة الأصلية من الميثاق، الاهتمام بالجوانب الثلاثة جميعا نظرا لما بين
ــلامة  ترابط واضح. ولكن الميثاق لا يدعو مباشرة إلى إجراء تغييرات مؤسسية لرفع كفاءة الحكومة وتعزيز س
المالية العامة. وبالتالي إذا كانت الحكومة تسعى إلى تحقيق أهداف سياسة المالية العامة باســتخدام أمـوال مـن 
خارج الميزانية إلى جانب النفقات الضريبية، أو إذا مارست هيئات غير حكومية تابعة للقطاع العام أنشطة شــبه 
ــددا بوضـوح، وأن يتـم  مالية عامة، فإن الميثاق لا يتطلب سوى أن يكون الغرض من مثل هذه التدخلات مح
ــة  الإبلاغ بتبعاتها المالية. ولكن من المنتظر أن يؤدي تحقيق الشفافية فيما يتعلق بالأموال الخارجة عن الميزاني
والنفقات الضريبية، وأنشطة شبه المالية العامة إلى تقليل الحافز لاستخدامها على نطاق واســع، وبالتـالي إلـى 

الاستعاضة عن بعضها بالممارسات التقليدية لإدارة المالية العامة. 
 

هـا  ٨- ثالثا، إن تنوع الخلفيات المؤسسية لمعظم البلدان والقيود التي تحد من قدرتها على تحسين إدارة ماليت
ــن  العامة هي أمور مسلم بها بوضوح. ولذا فإن الميثاق لا يمثل معيارا لأفضل الممارسات، بل هو مجموعة م
الممارسات السليمة التي يمكن  لمعظم البلدان تنفيذها خلال الأمد المتوسط إلى الطويل. وفضلا عن ذلك، يســلط 
ــد بـها  الدليل الضوء على نخبة من الممارسات السليمة التي ينبغي أن تحتل بؤرة الاهتمام في البلدان التي توج
ــار ١،  نظم ضعيفة نسبيا لإدارة المالية العامة. وهذه المتطلبات الأساسية لشفافية المالية العامة، الواردة في الإط

تؤكد على الممارسات السليمة المتعلقة بإبلاغ بيانات المالية العامة وجودة نوعيتها. 
 



 ٨

ــم  وإن كون الميثاق موجها إلى مستوى الحكومة العامة، بمعنى أنه يتطلب قيام الحكومة المركزية بتقدي -٩
معلومات عن أنشطة الحكومة العامة وماليتها، ربما يمثل مشكلة بالنسبة لبعض البلدان، وخاصة تلك التي يتعلـق 
ضعف نظم إدارة المالية العامة فيها بعلاقات المالية العامة بين الحكومة المركزيـة ومسـتويات الحكومـة دون 
القومية. ولذا فمن المسلم به أن تطبيق الميثاق (والمتطلبات الأساسية لشفافية المالية العامة) قد يقتصر بالضرورة 
ــا أن العلاقـة  في حالات معينة على الحكومة المركزية، على الأقل في بادئ الأمر. كما أن من المعروف أيض
ــن غـير الملائـم  الدستورية بين الحكومة المركزية ومستويات الحكومة دون القومية في بضعة بلدان تجعل م

للحكومة المركزية أن تقوم بإبلاغ بيانات عن أنشطة الحكومة العامة وماليتها. 
 

١٠- ويتجاوز الدليل أيضا حدود الميثاق حين يحدد أفضل الممارسات لشفافية المالية العامــة التـي ينبغـي 
ــي الميثـاق أو أوشـكت علـى  تطبيقها في الاقتصادات المتقدمة التي استوفت بالفعل شروط المعيار المحدد ف
لـ  استيفائها. وفي هذا الصدد، أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجموعة من المبادئ التوجيهية لأفض
 -(OECD Best Practices for Budget Transparency) الممارسات � أفضل الممارسات لشفافية الميزانية
وهي تمثل نقطة بداية مفيدة٧٧٧٧. وهذه المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مســتمدة 
اـ  من ملخص لممارسات البلدان الأعضاء في المنظمة. بيد أنها تشمل الكثير مما هو وارد بالفعل في الميثاق. كم
ــة (وليـس الحكومـة  أن اقتصار تركيزها على شفافية الميزانية (وليس المالية العامة) وعلى الحكومة المركزي
العامة) يجعل نطاق شمولها أضيق من نطاق شمول الميثاق. ومن ثم فإن الإطار ٢ يقترح أفضل الممارسات في 
ــادي والتنميـة  جميع المجالات التي يغطيها الميثاق، مع الرجوع إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتص

حيثما كان ذلك مناسبا. 
 

ــي  رابعا، توجد بالفعل في بعض المجالات التي يغطيها الميثاق معايير دولية أعدها صندوق النقد الدول -١١
ومنظمات أخرى. وقد تم التنسيق بين الميثاق والدليل وبين تلك المبادرات الأخـرى. وروعـي بوجـه خـاص 
الاتساق مع الأجزاء المتعلقة ببيانات المالية العامة في معايير نشر البيانات التي حددها صندوق النقد الدولــي- 
المعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS) والنظام العام لنشر البيانات (GDDS)، ومع التعــديل المقـترح لنظـام 
ــات النقديـة والماليـة �  إحصاءات مالية الحكومة(GFS) وميثاق الممارسات السليمة في مجال لشفافية السياس
ــالصلات بيـن الحكومـة  إعلان مبادئ (ميثاق الشفافية النقدية والمالية) الصادرين عن الصندوق، فيما يتعلق ب
ــة  والقطاعين المصرفي والمالي٨٨٨٨ . ويسلط الدليل الضوء على المعايير المحاسبية للقطاع العام التي وضعتها لجن

                                                 
 .OECD (2000) ٧ راجع

٨ يمكن الاطلاع على المعيار الخاص لنشر البيانات (SDSS) والنظام العام لنشر البيانات (GDDS) أيضــا في الموقـع المخصـص للمعـايير 
والمواثيق على شبكة الإنترنت. 



 ٩

ةـ  القطاع العام التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين، كما يأخذ في الحسبان معايير المراجعة التي صدرت تحت رعاي
المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبات (إنتوساي). 

 
ــة لشـفافية  وأخيرا، وكما ذكر آنفا، بدأ إصدار تقييمات لشفافية المالية العامة في شكل وحدات نموذجي -١٢
المالية العامة مستمدة من تقارير مراعاة المعايير والمواثيق. كما أجرى عدد قليل من البلدان تقييمــات مسـتقلة. 
نـ  وتستند مثل هذه التقييمات في المقام الأول على الاستبيانات المستوفاة الخاصة بشفافية المالية العامة. وعلى حي
أن الدليل وفر أساسا كافيا يسمح لسلطات البلدان في بعض الحالات بالإجابة على الأسئلة المطروحة كاملة، فقــد 
اقتضى الأمر في حالات أخرى الاستعانة بخبراء لملء الاستبيانات. ومن المرجح أن تصبح مثل هذه المعونــة 
ــي تقـارير مراعـاة  أكثر أهمية عندما يتطلب الأمر رسم خطط عمل لمعالجة أوجه القصور التي قد تكتشف ف
اـعدة  المعايير والمواثيق، وعند تنفيذ التدابير المدرجة في تلك الخطط. ومن ثم فإن من المعترف به أن تقديم المس
ــد العنـاصر  الفنية - من صندوق النقد الدولي، أو من منظمات دولية أخرى أو هيئات حكومية ثنائية � هو أح
ــة عـن طريـق تنفيـذ  الضرورية، رغم وجود الدليل، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز شفافية المالية العام

الميثاق. 
 
 
 

    
الإطار الإطار الإطار الإطار ١١١١- المتطلبات الأساسية لشفافية المالية العامة - المتطلبات الأساسية لشفافية المالية العامة - المتطلبات الأساسية لشفافية المالية العامة - المتطلبات الأساسية لشفافية المالية العامة 

 
أولا � وضوح الأدوار والمسؤوليات أولا � وضوح الأدوار والمسؤوليات أولا � وضوح الأدوار والمسؤوليات أولا � وضوح الأدوار والمسؤوليات 

 
ينبغي تحديد هيكل الحكومة ووظائفها بوضوح. وينبغي نشر جدول مؤسسي يبين هيكل الحكومة وباقي القطاع العام. 

 
ــة (مثـل البنـك  وينبغي الارتكاز على ترتيبات واضحة فيما يخص العلاقات بين الحكومة وهيئات القطاع العام غير الحكومي
Non- ومؤسسات الأعمال العامة غير المالية ،"Public Financial Institutions" المركزي، والمؤسسات العامة المالية
"financial Public Enterprises"). وينبغي أن تكون الروابط بين عمليات المالية العامة والعمليات النقدية التي يضطلـع 
بها البنك المركزي مستوفية للشروط الواردة في القسمين ١-٢ و١-٣ من ميثاق الممارسات السليمة في مجال شفافية السياسات 
المالية والنقدية � إعلان مبادئ. كذلك ينبغي أن تشير التقارير السنوية للمؤسسات العامة المالية ومؤسسات الأعمال العامة غير 
ــتقلة لعمليـة خصخصـة  المالية إلى الخدمات غير التجارية التي تطلب منها الحكومة أداءها. وينبغي السماح بالمراجعة المس

الأصول الحكومية. 
    
 



 ١٠

إتاحة المعلومات للجمهورإتاحة المعلومات للجمهورإتاحة المعلومات للجمهورإتاحة المعلومات للجمهور     ثانيا-ثانيا-ثانيا-ثانيا-
 

ينبغي أن تشمل وثائق الميزانية والحسابات الختامية وغيرها من تقارير المالية العامة الموجهة للجمهور جميع أنشطة الحكومـة 
ــن  المركزية داخل الميزانية وخارج الميزانية، كما يجب تقديم بيانات عن المركز المالي العام الموحد للحكومة المركزية. ويتعي

تقديم بيانات تفصيلية عن جميع الأموال خارج الميزانية. 
 

وينبغي أن تشمل وثائق الميزانية بيانات تصف طبيعة الخصوم الاحتمالية والنفقات الضريبية وأنشــطة شـبه الماليـة العامـة 
اـد،  للحكومة المركزية ودلالتها بالنسبة للمالية العامة. وينبغي أن تشير مثل هذه البيانات إلى غرض السياسة العامة من كل اعتم

ومدته، والمستفيدين المستهدفين منه. وينبغي أيضا تقديم تحديد كمي للاعتمادات الكبيرة، حيثما كان ذلك ممكنا.  
 

ويتعين أن تنشر الحكومة المركزية معلومات كاملة عن مستوى وتكوين دينها وأصولها المالية. 
 

ــع لماليتـها العامـة،  وفي الحالات التي تكون فيها مستويات الحكومة دون القومية ذات أهمية كبيرة يتعين نشر المركز المجم
ــة إبـلاغ الجمـهور بأنشـطتها  والمركز المالي العام الموحد للحكومة العامة. كذلك يجب على مستويات الحكومة دون القومي
ــة  الخارجة عن الميزانية، وديونها، وأصولها  المالية، وخصومها الاحتمالية، ونفقاتها الضريبية، وعن أنشطة شبه المالية العام

للمؤسسات المالية العامة ومؤسسات الأعمال العامة غير المالية الخاضعة لسيطرتها. 
 

وينبغي أن يكون نشر معلومات المالية العامة التزاما قانونيا على الحكومة. 
 

علانية إعداد الميزانية وتنفيذها والإبلاغ بنتائجهاعلانية إعداد الميزانية وتنفيذها والإبلاغ بنتائجهاعلانية إعداد الميزانية وتنفيذها والإبلاغ بنتائجهاعلانية إعداد الميزانية وتنفيذها والإبلاغ بنتائجها     ثالثا-ثالثا-ثالثا-ثالثا-
 

ينبغي إعداد الميزانية السنوية وعرضها ضمن إطار اقتصادي كلي شامل ومنسق، مع عرض الافتراضات الأساسية التي تستند 
إليها الميزانية. وينبغي تقديم هذه المعلومات في وثيقة مرجعية تشكل جزءا من وثائق الميزانية. 

 
اـت  وينبغي الإبلاغ ببيانات الميزانية على أساس إجمالي، مع التمييز بين الإيرادات والمصروفات والتمويل، وتصنيف المصروف
حسب الفئات الاقتصادية والوظيفية والإدارية. ويتعين الإبلاغ ببيانات الأنشطة خارج الميزانية على نفس الأساس. ويتعين إتباع 

نظام تصنيف إحصاءات مالية الحكومة أو أي نظام تصنيف آخر متعارف عليه على نطاق واسع. 
 

ــأخرة السـداد.  وينبغي أن يكون هناك نظام محاسبي شامل ومتكامل يوفر أساسا يمكن التعويل عليه في تقدير المدفوعات المت
وينبغي تكميل تقارير المحاسبة النقدية بتقارير مستندة إلى الحسابات عن المبالغ المستحقة السداد من أجل تقدير المتأخرات. 

 
وينبغي أن يعرض على السلطة التشريعية في غضون ثلاثة أشهر من منتصف السنة تقرير عن تطورات الميزانية في منتصف 
السنة. كما ينبغي نشر تقارير أكثر تواترا (ربع سنوية على الأقل). ويجب نشر تفاصيل دين الحكومة المركزية وأصولها المالية 

سنويا، في غضون ستة أشهر من نهاية السنة المالية. 
 



 ١١
ــمول  وينبغي عرض الحسابات الختامية على السلطة التشريعية خلال عام من نهاية السنة المالية. وينبغي النص على نطاق ش

الحسابات الختامية وتوقيت عرضها في قانون الميزانية. 
    

ضمانات صحة المعلوماتضمانات صحة المعلوماتضمانات صحة المعلوماتضمانات صحة المعلومات     رابعا-رابعا-رابعا-رابعا-
 

ــع  ينبغي أن تعكس بيانات الميزانية أحدث اتجاهات للإيرادات والمصروفات، والتطورات الاقتصادية الكلية التي تقوم عليها، م
ــة والمصروفـات  تعيين التزامات دقيقة التحديد فيما يتعلق بالسياسات. وينبغي تقديم معلومات مختصرة عن الإيرادات المتوقع
ــة للتدقيـق  المقدرة ضمن وثيقة مرجعية تمثل جزءا من وثائق الميزانية، كما يتعين أن تكون البيانات التفصيلية المساندة متاح

المستقل. 
 

ــتحقاق)  وينبغي أن تشير الميزانية السنوية والحسابات الختامية إلى الأساس المحاسبي المستخدم (الأساس النقدي أو أساس الاس
ــارف  والمعايير المستخدمة في إعداد بيانات الميزانية وعرضها. وينبغي الإشارة إلى المعايير المحاسبية المعترف بها أو المتع

عليها التي تم اتباعها (مثل المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام). 
 

وـاردة  وينبغي أيضا تقديم ضمانات محددة لجودة بيانات المالية العامة. ويتعين على وجه الخصوص بيان ما إذا كانت البيانات ال
ــرى. وينبغـي  في تقارير المالية العامة متسقة داخليا وما إذا كان قد تم مطابقتها بالبيانات ذات الصلة المستمدة من مصادر أخ
مطابقة الحسابات الختامية تماما مع اعتمادات الميزانية، ومطابقة كل حساب مع تقارير المالية العامة في إطار إحصاءات مالية 
الحكومة GFS. وينبغي مطابقة التغير في رصيد الدين (والأصول المالية) مع رصيد الميزانية المبلغ به. كذلك ينبغي أن تدرج 
ــة والماليـة  ضمن وثائق الميزانية وثيقة مرجعية تحلل الفروق بين توقعات الميزانية الخاصة بأهم المجملات الاقتصادية الكلي
العامة وبين النتائج في السنوات الأخيرة. ويتعين أيضا مطابقة بيانات المالية العامة والبيانات النقدية مطابقة دقيقة، مع استرعاء 
ــي للبلـدان أن تبـادر  انتباه الجمهور في حينه (في إطار تقارير المراجعة مثلا) إذا كانت عمليات المطابقة ضعيفة. هذا وينبغ

 .GDDS بالمشاركة في النظام العام لنشر البيانات
 

ــى السـلطة  وينبغي أن تتولى هيئة مراجعة وطنية، أو منظمة أخرى في حكمها، تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية، تقارير إل
ــة بمقتضـى  التشـريعية والجمهور في الوقت المناسـب عن السلامة المالية لحسابات الحكومة. وينبغي إنشاء مثل هذه الهيئ
ــة مـن  القانون. كما ينبغي أن تكون هناك آليات لضمان اتخاذ إجراءات علاجية إزاء ما تكشف عنه تقارير المراجعة الخارجي

نتائج سلبية. 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٢
الإطارالإطارالإطارالإطار٢٢٢٢- أفضل الممارسات في مجال شفافية المالية ال- أفضل الممارسات في مجال شفافية المالية ال- أفضل الممارسات في مجال شفافية المالية ال- أفضل الممارسات في مجال شفافية المالية العامة عامة عامة عامة 

    
وضوح الأدوار والمسؤولياتوضوح الأدوار والمسؤولياتوضوح الأدوار والمسؤولياتوضوح الأدوار والمسؤوليات     أولا- أولا- أولا- أولا- 

 
 .(SNA) ينبغي التقيد تماما بتعاريف القطاعات الاقتصادية الواردة في نظام الحسابات القومية

 
ــفافية ذات الصلـة  يتعين على المؤسسات المالية العامة ومؤسسات الأعمال العامة غير المالية مراعاة متطلبات الإفصاح والش

الواردة في المبدأ الرابع من مبادئ ممارسة السلطات المؤسسية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 
 

ــي المتعلقـة بشـفافية  ينبغي أن تنفذ تنفيذا كاملا توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن سياسات الإصلاح التنظيم
اللوائح التنظيمية. 

 
ينبغي مراعاة أخلاقيات الإدارة في القطاع العام الواردة في مبادئ الإدارة وممارسة السلطات العامة الصــادرة عـن منظمـة 

 .(OECD-PUMA) التعاون الاقتصادي والتنمية
    

إتاحة المعلومات للجمهورإتاحة المعلومات للجمهورإتاحة المعلومات للجمهورإتاحة المعلومات للجمهور     ثانيا-ثانيا-ثانيا-ثانيا-
 

ينبغي أن تتضمن وثائق الميزانية عرضا للتوقعات المجمعة للمالية العامة في فترة الخمس-عشر سنوات التالية. 
 

ينبغي الإفصاح عن الخصوم الاحتمالية في الميزانية السنوية وتقرير نصف العام الذي يرفع إلى السلطة التشريعية، والحسابات 
الختامية؛ وينبغي تصنيفها حسب الفئات، والإفصاح عن الطلبات السابق توجيهها إلى الحكومة للوفاء بالخصوم الاحتمالية (البند 

 .(OECD Best Practices for Budget Transparency ٢-٦ من دليل
 

ــة  ينبغي عرض التكلفة التقديرية لجميع بنود النفقات الضريبية ضمن وثائق الميزانية. وينبغي قدر المستطاع الجمع بين مناقش
النفقات الضريبية والنفقات العامة (البند٢٢ من دليل OECD Best Practices for Budget Transparency ). كذلك 
نـ  ينبغي أن تتضمن بيانات الإبلاغ بأنشطة شبه المالية العامة تقديرات كمية لدلالتها بالنسبة للمالية العامة، مع تقديم معلومات ع

أساس التقدير الكلي. 
 

ــة والالتزامـات  ينبغي استيفاء متطلبات المعيار الخاص لنشر البيانات  فيما يتعلق بتقديم المعلومات عن دين الحكومة المركزي
السابق التعهد بها في الجداول الزمنية التي تتضمن تواريخ نشر البيانات مقدما. 

 
ــف موحـد وعـرض  ينبغي إما إعداد بيانات شاملة عن المالية العامة مصنفة حسب جميع مستويات الحكومة باستخدام تصني
ــتويات الحكومـة دون  للمركز المالي العام الموحد للحكومة العامة مع الميزانية السنوية للحكومة المركزية، أو أن تراعى مس

القومية التي تعتبر هيئات مالية عامة مستقلة نفس مستوى شفافية المالية العامة الذي تراعيه الحكومة المركزية. 
 

ــع  ينبغي أن يشترط القانون إتاحة طائفة واسعة من معلومات المالية العامة للجمهور (بما في ذلك وثائق السياسات الرسمية) م
بيان الاستثناءات بوضوح وتحديد مبرراتها. 

 
علانية إعداد الميزانية وتنفيذها والإبلاغ بنتائجهاعلانية إعداد الميزانية وتنفيذها والإبلاغ بنتائجهاعلانية إعداد الميزانية وتنفيذها والإبلاغ بنتائجهاعلانية إعداد الميزانية وتنفيذها والإبلاغ بنتائجها     ثالثا-ثالثا-ثالثا-ثالثا-

 
عرض تقدير سابق على الميزانية قبل تاريخ عرض الميزانية السنوية بشهر على الأكثر، مع بيان نوايا الحكومة الاقتصاديــة 
ــد ١-٢  والمالية العامة في المدى المتوسط، وإبراز مجموع الإيرادات ومجموع المصروفات، والفائض أو العجز، والدين (البن
من دليل OECD Best Practices for Budget Transparency). وعرض مشــروع الميزانيـة علـى السـلطة 
ــة (البنـد ١-١ مـن دليـل  التشريعية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، واعتماد الميزانية قبل بداية السنة المالي

 .(OECD Best Practices for Budget Transparency
 



 ١٣
 

ــد  وينبغي نشر تقرير طويل الأجل يتضمن تقديرا لمدى إمكانية استمرار سياسات المالية العامة الجارية كل خمس سنوات (البن
 .(OECD Best Practices for Budget Transparency ١-٧ من دليل

 
ينبغي نشر إطار شامل للميزانية المتجددة متوسطة الأجل باعتباره أحد الأسس الرئيسية لإدارة المالية العامة. 

 
يـ  ينبغي أن يتاح للجمهور الإطلاع على الآثار المالية العامة التقديرية لجميع التشريعات المقترحة من الحكومة المركزية، بما ف

ذلك ما يترتب عليها من تكاليف بالنسبة لمستويات الحكومة دون القومية. 
 

ينبغي أن يدرج ضمن وثائق الميزانية بيان بالمخاطر التي تتعرض لها المالية العامة كأساس لتقييم إمكانيــة الاعتمـاد علـى 
الميزانية كمؤشر لنتائج المالية العامة المرجح تحققها. 

 
اـت  ينبغي تصنيف المعاملات حسب الأنشطة أو المخرجات وحسب البرامج أو النتائج. وينبغي أن تشمل وثائق الميزانية معلوم

أداء تفصيلية مالية وغير مالية عن جميع المخرجات/ الأنشطة والبرامج/ النتائج، مع بيانات مقارنة عن السنة السابقة. 
 

ينبغي أن يكون النظام المحاسبي قادرا على المحاسبة والإبلاغ على أساس الاستحقاق، وعلى إنتاج تقارير على أساس نقدي. 
 

ينبغي عرض تقرير منتصف السنة الخاص بالميزانية على السلطة التشريعية في غضون ستة أسابيع من منتصف السنة (البنــد 
 .(OECD Best Practices for Budget Transparency ١-٤ من دليل

 
ينبغي نشر تقرير شهري عن الميزانية في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي.  

 
ينبغي الإبلاغ كل ربع سنة عن دين الحكومة المركزية (وتوقعات خدمة الدين) في موعد أقصاه نهاية ربع السنة التالي. 

 
ينبغي تقديم معلومات يمكن التعويل عليها عن نتائج المالية العامة للحكومة العامة في غضون اثني عشر شهرا من نهاية السنة. 

 
ينبغي عرض الحسابات الختامية على السلطة التشريعية في غضون ستة أشهر من نهاية السنة المالية. 

 
ينبغي إجراء مراجعة مستقلة للنتائج المتحققة بالقياس إلى جميع أهداف الأداء وعرضها على السلطة التشريعية في غضون ستة 

أشهر من نهاية السنة المالية. 
 

ضمانات صحة المعلوماتضمانات صحة المعلوماتضمانات صحة المعلوماتضمانات صحة المعلومات     رابعا-رابعا-رابعا-رابعا-
 

ــات الماليـة، كمـا تكفـل  ينبغي وضع آليات تكفل علانية عملية إرساء المعايير الخاصة بالمحاسبة الحكومية وإبلاغ المعلوم
استقلالها عن الحكومة. 

 
ينبغي مطابقة توقعات ونتائج المالية العامة وتحليل جميع الفروق الملحوظة. 

 
ــع الأمـور  ينبغي أن تقوم هيئة مراجعة وطنية، أو ما في حكمها، بعرض تقرير على السلطة التشريعية والجمهور بشأن جمي

المتعلقة بسلامة سياسات المالية العامة وشفافيتها. 
 

ينبغي إقامة آليات مؤسسية تقدم للجمهور ضمانات مستقلة تكفل ارتفاع جودة توقعات الاقتصاد الكلي والمالية العامة. 
 



 ١٤

    
أولا- وضوح الأدوار والمسؤوليات أولا- وضوح الأدوار والمسؤوليات أولا- وضوح الأدوار والمسؤوليات أولا- وضوح الأدوار والمسؤوليات 

 
١٣- يعد التحديد الواضح لأدوار ومسؤوليات الحكومة وبقية القطاع العام عاملا أساسيا في تحقيق شــفافية 
ــة العامـة وتنفيذهـا.  المالية العامة، من حيث أنه يوفر أساسا يسمح بتحديد المسؤولية عن تصميم سياسة المالي

وتتعلق المبادئ والممارسات في هذا الصدد بنطاق القطاع الحكومي وإطار إدارة المالية العامة. 
    

نطاق القطاع الحكومي نطاق القطاع الحكومي نطاق القطاع الحكومي نطاق القطاع الحكومي 
    

يجب اليجب اليجب اليجب التمييز بين القطاع الحكومي وباقي القطاع العام، وبينه وبين باقي قطاعات الاقتصاد. وينبغتمييز بين القطاع الحكومي وباقي القطاع العام، وبينه وبين باقي قطاعات الاقتصاد. وينبغتمييز بين القطاع الحكومي وباقي القطاع العام، وبينه وبين باقي قطاعات الاقتصاد. وينبغتمييز بين القطاع الحكومي وباقي القطاع العام، وبينه وبين باقي قطاعات الاقتصاد. وينبغــــــــي أن ي أن ي أن ي أن  ١١١١----١١١١
تكون أدوار السياسات والإدارة داخل القطاع العام واضحة ومعلنة للجمهور. تكون أدوار السياسات والإدارة داخل القطاع العام واضحة ومعلنة للجمهور. تكون أدوار السياسات والإدارة داخل القطاع العام واضحة ومعلنة للجمهور. تكون أدوار السياسات والإدارة داخل القطاع العام واضحة ومعلنة للجمهور. 

 
ــي ووظائفـه، و(٢) توزيـع  ويتضمن الميثاق عدة ممارسات سليمة بشأن : (١) هيكل القطاع الحكوم -١٤
المسؤوليات داخل القطاع الحكومي، و(٣) تنسيق الأنشطة الحكومية وإدارتها، و(٤) العلاقــات بيـن القطـاع 

الحكومي وباقي القطاع العام، و(٥) مشاركة الحكومة في القطاع الخاص. 
    

هيكل القطاع الحكومي ووظائفه هيكل القطاع الحكومي ووظائفه هيكل القطاع الحكومي ووظائفه هيكل القطاع الحكومي ووظائفه 
 

ينبغي تحديد هيكل القطاع الحكومي ووظائفه بوضوح.  ١-١-١
 

ــة فـي نظـام  وهذا شرط أساسي من شروط شفافية المالية العامة. ويرد تعريف قطاع الحكومة العام -١٥
 .٩٩٩٩(GFS)ــالي الحسابات القومية لعام ١٩٩٣ الصادر عن الأمم المتحدة، وفي دليل إحصاءات مالية الحكومة الح
ــن ثـم فـإن  ويضم هذا القطاع جميع المؤسسات التي تؤدي وظائف تضطلع بها الحكومة، كنشاط رئيسي. وم
ــي ذلـك الأمـوال  القطاع ينبغي أن يشمل جميع الوحدات الحكومية على المستوى القومي ودون القومي، بما ف

                                                 
٩ راجع IMF (1986). وهناك بعض الاختلافات بين نظام الحسابات القومية ودليل إحصاءات مالية الحكومة، بيد أن النسخة المعدلة من دليـل 
ــام ٢٠٠١.  إحصاءات مالية الحكومة سوف تتسق مع نظام الحسابات القومية. ويتوقع أن تكون النسخة المعدلة جاهزة للتوزيع في منتصف ع
وريثما يتم ذلك تم نشر نسخة معدلة من مشروع الدليل في الموقع الخارجي لصندوق النقد الدولي على شبكة الإنترنت لإبداء التعليقات عليه. راجع 

 http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/index.htm.



 ١٥

خارج الميزانية، وكذلك جميع المؤسسات غير الهادفة للربح التي تقدم أساسا خدمات غــير سـوقية وتخضـع 
لسيطرة وحدات حكومية وتحصل على التمويل منها بصفة رئيسية١٠١٠١٠١٠.  

 
١٦- يعد تعيين حدود الحكومة والقطاع العام مهمة معقدة، ويمثل تحديا لبلدان التحول الاقتصــادي بوجـه 
ــروط الأساسـية  خاص. وللعمل على تحقيق قدر من الوضوح في وصف هيكل القطاع الحكومي، فإن أحد الش
ــد مثـل هـذه  لشفافية المالية العامة أن يتم نشر جدول مؤسسي يبين هيكل الحكومة وباقي القطاع العام. وتوج
الجداول فيما يخص معظم البلدان في الكتاب السنوي لإحصاءات مالية الحكومة الذي يصدره الصندوق، ولكنــها 
ــن  ليست شاملة أو حديثة. ويمكن بجهد بسيط نسبيا تحديث تلك الجداول. ومن أمثلة الممارسات السليمة في تعيي
حدود الحكومة تطبيق النظام الأوروبي للحسابات لعام ١٩٩٥ (ESA) على الإحصاءات الاقتصادية في بلــدان 
الاتحاد الأوروبي ١١١١١١١١. وأفضل ممارسة في هذا المجال هي ضرورة التقيد التام بتعاريف القطاعات الاقتصاديــة 

الواردة في نظام الحسابات القومية.  
 

١٧- ووظائف الحكومة هي الوظائف المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة عن طريق تقديم خدمات غير ســوقية، 
ــة المفروضـة  وإعادة توزيع الدخول والثروات، وهي تمول أساسا من الضرائب وغيرها من الجبايات الإلزامي
ــها  على القطاعات غير الحكومية. ويساعد الفصل بين هذه الوظائف والأنشطة النقدية والتجارية التي تضطلع ب
ــادي  الحكومة على التحديد الواضح للمسؤولية عن تسيير تلك الأنشطة شديدة التباين، ويسهل تقييم الأثر الاقتص
الكلي لأنشطة المالية العامة الحكومية. ورغم أن الميثاق يشترط وضوح الأدوار والمســؤوليات، فـإن السـؤال 
ــة، وإلـى أي مـدى،  المطروح في مجال السياسات حول ما إذا كان ينبغي للحكومة أن تضطلع بأنشطة تجاري
ــي  يتجاوز حدود الشفافية ولم يشمله البحث؛ كما أنه ليس هناك تحبيذ لأي شكل معين من أشكال الفصل المؤسس

بين الأنشطة التجارية وغير التجارية للحكومة (أو القطاع العام). 
 

يـر  ١٨- تعد جميع وظائف الحكومة أنشطة مالية عامة. بيد أن بعض أنشطة المالية العامة تقوم بها هيئات غ
ةـ  حكومية تابعة للقطاع العام نشاطها الرئيسي نقدي أو تجاري. ويطلق على هذه الأنشطة تعبير أنشطة شبه المالي
ــث الماليـة العامـة لا  العامة لبيان أنها ليست هي الأنشطة الرئيسية للهيئات التي تقوم بها، وأن آثارها من حي
ــض المؤسسـة  تنعكس عادة في تقارير المالية العامة الخاصة بالحكومة العامة (كما يحدث مثلا حينما يتم تعوي
نـ  التجارية أو النقدية تعويضا كاملا من ميزانية الحكومة المركزية عن قيامها بنشاط شبه مالي عام). ولذا فإن م
السمات الأساسية لشفافية المالية العامة علانية تسيير جميع أنشطة المالية العامة، بغض النظر عن الجهة التــي 

                                                 
ــة  ١٠ راجع الفصل الثاني من دليل إحصاءات مالية الحكومة الحالي، نطاق تغطية نظام إحصاءات مالية الحكومة، للإطلاع على مناقشة مفصل

لتعريف الحكومة العامة. 
 .http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/ :١١ تم التوفيق بين النظام الأوروبي للحسابات ونظام الحسابات القومية. راجع



 ١٦

ــيز بيـن الحكومـة  تقوم بها. ولهذا السبب، ومن أجل تحديد المسؤوليات بوضوح، فإن من الأهمية بمكان التمي
ــة قيـام البنـك  والبنك المركزي والمؤسسات العامة المالية ومؤسسات الأعمال العامة غير المالية١٢١٢١٢١٢. وفي حال
ــة عامـة واسـعة  المركزي والمؤسسات العامة المالية ومؤسسات الأعمال العامة غير المالية بأنشطة شبه مالي

النطاق، فإنه يتعين بيان ذلك في تقارير المالية العامة التي تشمل القطاع العام١٣١٣١٣١٣.  
    

توزيع المسؤوليات داخل القطاع الحكومي توزيع المسؤوليات داخل القطاع الحكومي توزيع المسؤوليات داخل القطاع الحكومي توزيع المسؤوليات داخل القطاع الحكومي 
 

ــها بيـن  ١-١-٢ يجب أن يتم بشكل واضح توزيع المسؤوليات بين مختلف مستويات الحكومة، وكذلك توزيع
السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. 

 
وتقتضي الشفافية وضع حدود فاصلة واضحة بين الأدوار المختلفة داخـل القطـاع الحكومـي. ومـن  -١٩
ــتويات  الضروري على المستوى الأعم تحديد توزيع الصلاحيات الضريبية ومسؤوليات الإنفاق بين مختلف مس
ــى كـل مسـتوى مـن تلـك  الحكومة وتحديد دور السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بالمالية العامة عل

المستويات. وعادة ما يتم ذلك في إطار القانون الدستوري. 
    

مستويات الحكومة المختلفة مستويات الحكومة المختلفة مستويات الحكومة المختلفة مستويات الحكومة المختلفة 
 

تتفاوت العلاقة بين مستويات الحكومة المختلفة تفاوتا كبيرا بين البلدان، بدءا من الاتحادات الفيدراليــة  -٢٠
التي تتمتع فيها الولايات أو المقاطعات المختلفة بسلطات كبيرة، ومــرورا بالـهياكل الاتحاديـة ذات الحكومـة 
المركزية القوية، وانتهاء بأشكال الحكومة الأحادية. وتتفــاوت التوزيعـات الدقيقـة للصلاحيـات الضريبيـة 
ومسؤوليات الإنفاق تبعا لذلك. وتتطلب شفافية المالية العامة أن تكون تلك الصلاحيات والمسؤوليات قائمة علــى 
مبادئ مستقرة أو صيغ متفق عليها أو كليهما معا، وأن يتم النص عليها بوضوح١٤١٤١٤١٤. كذلك يتعين ممارســة تلـك 
الصلاحيات والمسؤوليات بطريقة علنية ومنسقة. وغالبا ما تزداد المصاعب التي تعترض عملية تحديد علاقــات 
واضحة بين الجهات الحكومية المختلفة في مجال المالية العامة في البلدان الأكبر والأكثر وتنوعا، وخصوصــا 

                                                 
١٢ لا تشمل الإشارات إلى المؤسسات المالية العامة البنك المركزي سواء في الميثاق أو فيما يلي من الدليل ونظرا لما للبنك المركزي من أهمية خاصة في 

تحليل المالية العامة، فمن الأهمية بمكان التمييز بوضوح بينه وبين المؤسسات المالية العامة الأخرى. 
١٣ راجع الفقرة ١٢٦ للإطلاع على مزيد من الشرح لموضوع الإبلاغ عن المالية العامة للقطاع العام. 

١٤ غير أن إطار العمل الحكومي بين جهاته المختلفة لا ينبغي أن يفتقر للمرونة بشكل يحد من فعالية إدارة الحكومة المركزية للاقتصاد الكلي. 



 ١٧

ــى التغلـب علـى تلـك  تلك التي تمر بعملية تحول اقتصادي أو سياسي. بيد أن عددا من تلك البلدان يسعى إل
المصاعب١٥١٥١٥١٥. 

 
دور كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية دور كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية دور كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية دور كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية 

 
٢١- يتم تحديد العلاقات بين مختلف السلطات الحكومية على أعلى  المستويات السياسية والقانونية، حيــث 
ــور النظـم السياسـية  تختلف اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر، كما أنها تتعرض للتغيير في أحيان كثيرة تبعا لتط
ــى نتـائج الماليـة  والإدارية. ويوضح عدد من الدراسات الحديثة التأثير المهم للمؤسسات المعنية بالميزانية عل
ــرورة  العامة.١٦١٦١٦١٦ولايدعو الميثاق إلى هيكل حكومي معين يفي باحتياجات إدارة المالية العامة، بل يقترح فقط ض
ــة إلـى  تحديد أدوار مختلف سلطات الحكومة بوضوح فيما يتعلق بإدارة المالية. فعلى سبيل المثال، هناك حاج
الوضوح فيما يتعلق بسلطة الجهاز التنفيذي في إدارة سياسة المالية العامة في حالة ما إذا كانت ميزانيــة السـنة 
ــن الأهميـة بمكـان قيـام  المالية لم تعتمد من السلطة التشريعية قبل بدء السنة المالية المرتبطة بها. كما أن م
ــى  السلطتين التشريعية والقضائية بدور نشط في تأمين إتاحة معلومات المالية العامة وصحتها١٧١٧١٧١٧. إذ ينبغي �عل
ــة،  سبيل المثال- أن تكون هناك لجنة نشطة من لجان المجلس التشريعي تشرف على تسيير سياسة المالية العام
ــلا).  وتسهيل مساهمة المجتمع المدني في المداولات الخاصة بالميزانية (عن طريق تلقي اقتراحات الجمهور مث
ــب عـن طريـق  وفيما يتعلق بالسلطة القضائية، ينبغي تمكين ممولي الضرائب من الطعن في قانونية الضرائ
ــي القـانون  الالتجاء إلى المحاكم. والقاعدة هي أن يكون تعيين المسؤوليات فيما يخص المالية العامة متضمنا ف
الدستوري أو الإداري. وحيث أن تلك العلاقات قد تكون حديثة العهد أو عرضة للتغير، فإنه يتعين إعطاء أولوية 

قصوى لإزالة أي لبس عند نشوئه. 
 

تنسيق الأنشتنسيق الأنشتنسيق الأنشتنسيق الأنشطة الحكومية وإدارتها طة الحكومية وإدارتها طة الحكومية وإدارتها طة الحكومية وإدارتها 
 

١-١-٣ يجب وضع آليات واضحة لتنسيق وإدارة الأنشطة التي تتم داخل الميزانية وخارجها. 
 

                                                 
١٥ وضعت موزامبيقموزامبيقموزامبيقموزامبيق مؤخرا إطار ا مؤسسيا جديدا للعلاقات بين مستويات الحكومة المختلفة يقوم على قواعد واضحة وبسيطة نسبيا. راجع تقرير 
ــرة ٥ بموقـع الإنـترنت  مراعاة المعايير والمواثيق الخاص بموزامبيق، نموذج شفافية المالية العامة (Fiscal Transparency Module) الفق

 . http://www.imf.org/external/np/rosc/moz/index.htm
 von Hagen (1992), Alesina and Perotti (1995), and Stein, Talvi, and  Grisanti ١٦ راجع على سبيل المثال
زـة في  (1998)، إذ تشير هذه الدراسات إلى تحسن أداء المالية العامة في أوروبا وأمريكا اللاتينية بفضل إجراءات الميزانية التي تجعل الصلاحيات مرك

السلطة التنفيذية (وداخل السلطة التنفيذية في وزارة المالية)، وتتسم بقدر أكبر من الشفافية. 
١٧ بيد أن الميثاق لا يحدد ما إذا كان ينبغي أن تكون للسلطة التشريعية صلاحية تعديل الميزانية المعروضة من السلطة التنفيذية، فذلك يتجاوز موضوع 

الشفافية. راجع Alesina and Perotti, (1999)، للاطلاع على مناقشة لآثار الصلاحيات التشريعية المختلفة لتعديل الميزانية. 



 ١٨

تعد قضية تنظيم المسؤوليات فيما بين الوزارات المركزية (مثل وزارات المالية والاقتصاد والتخطيــط)  -٢٢
ــدان  والوزارات التي تتولى الإنفاق من بين القضايا الرئيسية. وتعالج البلدان هذه القضية بطرق مختلفة. ففي البل
ــة  التي اعتادت تخطيط التنمية أو التخطيط المركزي، توزع مسؤوليات إدارة المالية العامة فيما بين وزارة المالي
ــة  (المسؤولة عن الميزانية الجارية) ووزارة الاقتصاد أو التخطيط (المسؤولة عن الميزانية الرأسمالية أو ميزاني
ــة فـي  التنمية)١٨١٨١٨١٨. وتوزع بلدان أخرى المسؤوليات بجعل وزارات أو إدارات معينة مسؤولة عن وظائف مختلف
إدارة المالية العامة (مثل سياسة المالية العامة على صعيد الاقتصاد الكلي والميزانية، والمحاسبة). كذلك تختلــف 
وـذج  البلدان فيما بينها من حيث النفوذ النسبي للوزارات المركزية والوزارات التي تتولى الإنفاق. وليس هناك نم
ــد كيفيـة  لهيكل تنظيمي يطبق في جميع الحالات. بيد أن ضمان الرقابة الكافية على المالية العامة يقتضي تحدي

توزيع المسؤوليات في إداراتها١٩١٩١٩١٩.  
 

ــدان يقتصـر مفـهوم  ٢٣- كذلك تعتبر الطريقة التي يتم بها تعريف "الميزانية" أمرا حاسما. ففي بعض البل
الميزانية على التقديرات الخاصة بالاعتمادات السنوية للأموال التي تخصصها السلطة التشريعية. غير أن هــذا 
ــد  المفهوم قد لا يعبر إلا عن نسبة ضئيلة من معاملات المالية العامة ككل. ذلك أن أنواعا عديدة من العمليات ق
ــا أن بعـض  تتم خارج حدود عملية تخصيص الاعتمادات السنوية، ومن ثم تسمى عمليات خارج الميزانية، كم
مـ  الأموال الخارجة عن الميزانية (مثل أموال الضمان الاجتماعي) منفصلة عن المال العام للحكومة. وكثيرا ما تت
ــا كـانت إيـرادات  تحويلات من أموال الميزانية إلى الأموال خارج الميزانية، وتتعرض الميزانية للخطر إذا م
ــدان صنـاديق  الأموال خارج الميزانية أقل أو كانت مصروفاتها أعلى مما كان متوقعا. وقد أنشأت  بعض البل
ــد تكـون هنـاك  للأموال خارج الميزانية توجه إليها حصيلة الضرائب المخصصة لها. وعلى الرغم من أنه ق
ــل  أسباب وجيهة لإنشاء بعض الصناديق خارج الميزانية، وتخصيص إيرادات لها، فإن الإفراط في استخدام مث
ــذا  هذه الترتيبات يمكن أن يقلل الشفافية (ويحد أيضا من الرقابة على سياسة المالية العامة ومن مرونتها)٢٠٢٠٢٠٢٠. ول
ــها اعتمـادات  فمن الأهمية بمكان أن تخضع الأموال خارج الميزانية لنفس الدرجة من الانضباط التي تخضع ل
ــة، وعمليـات  الميزانية. كذلك يتعين وضع قواعد ونظم للمساءلة عن إدارة صناديق الاعتمادات خارج الميزاني

المحاسبة والمراجعة المتعلقة بها. 
 

                                                 
١٨ راجع الفقرة ١٠٨ للإطلاع على مناقشة للحاجة إلى دمج الميزانية الرأسمالية والميزانية الجارية. 

١٩ ترد مناقشة لإطار إدارة المالية  العامة في الفقرتين ٤٠ و ٤١. 
٢٠ من الشائع توجيه إيرادات الضرائب المخصصة إلى صناديق خارج الميزانية حينما يكون هناك ارتباط قوي بين الضرائب والمنافع. وقــد يـؤدي 
التركيز على هذا الارتباط إلى تقبل الضرائب المخصصة بسهولة أكثر من تقبل الضرائب العادية. كذلك فإن الأنشطة التي تنفذ من خلال الأمــوال 
خارج الميزانية ينبغي في معظم الأحيان أن تكون أقل تأثرا بالاعتبارات قصيرة الأجل التي تؤثر في الميزانية، بل إنه يجوز إخضاعها لتشـريع منفصـل. 

ويتسم الضمان الاجتماعي ذه الخصائص. 



 ١٩

وليس من غير المألوف أن يسمح للهيئات الحكومية بأن تنفق مباشرة من إيرادات الرسوم والمصروفات  -٢٤
ىـ  التي تتلقاها (مثل رسوم ومصروفات المستشفيات التي تستخدمها إدارة الشؤون الصحية دون أن تحولها أولا إل
الأموال العامة للحكومة). وفي عدد من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يزداد اللجــوء إلـى رسـوم 
عـ  الاستخدام التي تحصل ممن يستفيدون من الخدمات كجزء من آليات الرقابة والحوافز لمديري هذه الهيئات. وم
ــائق الميزانيـة (فـي  ذلك فمن الضروري تسجيل مثل هذه الترتيبات بأرقام إجمالية والإبلاغ بها في كل من وث
ــاق الكـامل للأنشـطة  صورة مجمعة) وبالتفصيل في التقارير السنوية للجهات المعنية، بحيث يتاح تحديد النط

الحكومية بشكل ملائم. 
 

ــارج بعـض  وفي كثير من البلدان النامية تطرح العلاقة بين الميزانية المحلية والنفقات الممولة من الخ -٢٥
ــص الإيـرادات الخارجيـة  قضايا الشفافية. والواقع أن وجود عمليات منفصلة غير شفافة لتحديد حجم وتخصي
وغيرها من إيرادات الميزانية يسبب في أحيان كثيرة عددا من مشكلات الرقابة المالية. والطريقة المثلى لتحقيـق 

الشفافية هي إدماج المصروفات الممولة من الخارج في عملية اتخاذ قرارات الميزانية والإبلاغ بها٢١٢١٢١٢١.  
 

ــي أن تخضـع للمراجعـة وتحديـد  وثمة مسألة أكثر عمومية هي أن جميع أنشطة المالية العامة ينبغ -٢٦
ــص مـن قبـل السـلطة  الأولويات باعتبارها جزءا من عملية الميزانية٢٢٢٢٢٢٢٢. وينبغي أن تكون أيضا متاحة للفح
تـقل  التشريعية والجمهور. ويتعين تطبيق هذا الشرط حتى مع الأموال الخارجة عن الميزانية التي تدار بشكل مس

وبموجب نص تشريعي منفصل. 
 

العلاقات بين الحكومة وباقي القطاع العام العلاقات بين الحكومة وباقي القطاع العام العلاقات بين الحكومة وباقي القطاع العام العلاقات بين الحكومة وباقي القطاع العام 
 

ــير الحكوميـة (أي البنـك المركـزي  ١-١-٤ ينبغي أن تكون العلاقات بين الحكومة وهيئات القطاع العام غ
والمؤسسات العامة المالية، ومؤسسات الأعمال العامة غير المالية) قائمة على ترتيبات واضحة. 

 
ــوم الحكومـة العامـة أو  وهذا شرط أساسي من شروط شفافية المالية العامة. وينبغي بوجه عام أن تق -٢٧
هيئات القطاع العام خارج نطاق الحكومة بتنفيذ مسؤوليات المالية العامة بمقتضى ترتيبات محددة وصريحــة. إذ 
ــورة  أن هذا يحد من خطر الاضطرار إلى تقديم دعم مالي لمثل تلك الهيئات عندما تضعف مراكزها المالية بص

                                                 
٢١ ثمة مناقشة أكثر استفاضة لموضوع الإبلاغ بالمعاملات الممولة من موارد خارجية في الفقرتين ١٣٦و١٣٧. 

٢٢ أو عن طريق مراجعات أكثر امتدادا ترتبط بأهداف الميزانية على المدى المتوسط أو إمكانية الاستمرار على المدى الأطول. 
 



 ٢٠

غير متوقعة نتيجة لاضطرارها إلى تحقيق أهداف سياسة المالية العامة. ويترتب على ذلك أنه يتعين في حالــة 
قيام الحكومة بوظائف مصرفية أو تجارية أن تتسم تلك الأنشطة هي أيضا بالشفافية. 

 

    
الحكومة العامة والبنك المركزي الحكومة العامة والبنك المركزي الحكومة العامة والبنك المركزي الحكومة العامة والبنك المركزي 

 
ــى تحديـد  تتمثل المسؤولية الرئيسية للبنك المركزي في تحقيق الأهداف النقدية.  وثمة اتجاه متزايد إل -٢٨
ــاءلة علـى  مسؤوليات البنك المركزي على نحو يكفل له أكبر قدر ممكن من الاستقلالية في إطار يضمن المس
ــك فـي إدارة  النحو المناسب٢٤٢٤٢٤٢٤. وفي كثير من البلدان تشدد القوانين الخاصة بالبنك المركزي على استقلالية البن

عملياته وتمنع أو تحد من قيامه بالتمويل المباشر لعجز المالية العامة٢٥٢٥٢٥٢٥.  
 

ــم بطـابع شـبه  بيد أننا نجد في بعض الدول أن عددا من الأنشطة التي تقوم بها البنوك المركزية تتس -٢٩
المالية العامة. وقد تنطوي تلك الأنشطة على عمليات تتعلق بإدارة النظــام المـالي (مثـل الإقـراض المدعـم 
والائتمان الموجه) أو نظام سعر الصرف (مثل تعدد أسعار الصـرف وودائـع الاسـتيراد)٢٦٢٦٢٦٢٦. ومـن الممكـن 
ــس  للحكومات أن تستخدم مثل هذه العمليات كبديل للإجراءات المباشرة في مجال المالية العامة، وهي تحدث نف
الآثار الاقتصادية للإجراءات المباشرة في أية جهة من جهات القطاع العام تستخدم فيها. ومن البديهي أنها ينبغي 
ــة العامـة  أن توضع في الاعتبار عند تقييم المركز الكلي للمالية العامة٢٧٢٧٢٧٢٧. ومن الشروط الأساسية لشفافية المالي
أيضا أن تستوفي الروابط بين عمليات المالية العامة والعمليات النقدية التي يضطلع بها البنك المركزي الشــروط 

الواردة في القسمين ١-٢ و١-٣ من ميثاق الشفافية النقدية والمالية٢٨٢٨٢٨٢٨. 
    
 
 
 

                                                 
٢٤ في السويدالسويدالسويدالسويد لا يضطلع البنك المركزي بأية أنشطة شبه مالية عامة، واستقلاليته مكفولة بمقتضى التعديلات التي أدخلت عام ١٩٩٧ على قــانون 
ــفافية الماليـة العامـة، الفقـرة ٥ بصفحـة الإنـترنت  البنك المركزي السويدي. راجع تقرير مراعاة المعايير والمواثيق الخاص بالسويد، نموذج ش
ــك كوريـا  .http://www.imf.org/external/np/rosc/swe/index.htm كما أن قانون البنك المركزي الكوري يحظر على بن
التمويل المباشر لعجز المالية العامة. راجع تقرير مراعــاة المعايـير والمواثيـق الخـاص بجمهوريبجمهوريبجمهوريبجمهوريــــة كورية كورية كورية كوريــــاااا، الفقـرة ٦ بصفحـة الإنـترنت 

 http://www.imf.org/external/np/rosc/kor/index.htm.
٢٥ وإن كان لا يزال من الممكن للبنك المركزي أن يشتري أوراقا مالية حكومية في السوق الحرة أو أن يؤثر في الطلب على مثل هذه الأوراق بوسائل 

أخرى (كاشتراط استخدامها في استيفاء شروط الاحتياطي الإلزامي) 
٢٦ يتضمن الإطار ١٠ قائمة أكثر اكتمالا بمختلف أنواع أنشطة شبه المالية العامة. 

ــز  ٢٧ تتضمن الفقرات ٧٠-٧٧ مناقشة لمسألة الإبلاغ بأنشطة شبه المالية العامة، كما يتضمن الإطار ١٨ مناقشة لكيفية إدراجها في تقديرات المرك
الكلي للمالية العامة. 

 http://www.imf.org/external/np/mae/mft/index.htm. ٢٨ للإطلاع على مناقشة تفصيلية راجع



 ٢١

الحكومة العامة والمؤسسات العامة المالية الحكومة العامة والمؤسسات العامة المالية الحكومة العامة والمؤسسات العامة المالية الحكومة العامة والمؤسسات العامة المالية 
 

ــاع  على الرغم من تزايد خصخصة البنوك المملوكة للدولة، فإنها لا تزال تشكل جزءا رئيسيا من القط -٣٠
المصرفي في كثير من الاقتصادات النامية٢٩٢٩٢٩٢٩.وكثيرا ما تنشأ المؤسسات العامة المالية لتقديم مساعدات لها طــابع 
ــعار السـوق.  شبه المالية العامة، مثل بنوك التنمية التي تمنح قروضا لقطاعات معينة بأسعار فائدة تقل عن أس
ــم  كذلك تستخدم الحكومات المؤسسات العامة المالية على أساس يتسم بالطابع المخصص على نحو أوضح لتقدي
مساعدات لها طابع شبه المالية العامة، وذلك مثلا عن طريق توجيهات للإقراض في إطار السياسات المتبعــة. 
ــير  ومن الشروط الأساسية لشفافية المالية العامة أن تشير التقارير السنوية للمؤسسات العامة المالية الخدمات غ

التجارية التي تطلب منها الحكومة تقديمها. 
    

الحكومة العامة ومؤسسات الأعمال العامة غير المالية الحكومة العامة ومؤسسات الأعمال العامة غير المالية الحكومة العامة ومؤسسات الأعمال العامة غير المالية الحكومة العامة ومؤسسات الأعمال العامة غير المالية 
 

ومن الشروط الأساسية لشفافية المالية العامة أيضا أن تشير التقارير السنوية لمؤسسات الأعمال العامــة  -٣١
ــال العامـة غـير  غير المالية الخدمات غير التجارية التي تطلب الحكومة منها تقديمها. وتقدم مؤسسات الأعم
المالية في كثير من البلدان خدمات غير تجارية، تتقاضى مقابلها عادة أسعارا تقل عن مستوى استرداد التكلفــة 
ــترط علـى مؤسسـات  (مثل تزويد المستهلكين في المناطق الريفية بالكهرباء بأسعار أقل من التكلفة).  كما يش
الأعمال العامة غير المالية في عدد من البلدان تقديم بعض الخدمات الاجتماعية. وقد تمول هذه الأنشــطة غـير 
التجارية من خلال الإعانات التعويضية المتبادلة بين فئات المستهلكين المختلفة و/أو بتحمل خسائر ممولــة مـن 
ــا  الميزانية أو عن طريق الاقتراض. وفي بعض الحالات تفرض مؤسسات عامة غير مالية معينة أسعارا مبالغ
طـ  فيها، ثم تقوم بتحويل الأرباح فوق العادية المتحققة إلى مؤسسات أخرى أو إلى الميزانية. ويؤدي هذا إلى الخل
بين مسؤوليات الحكومة في مجال المالية العامة، ويجعل العلاقات بين الحكومة ومؤسسات الأعمال العامة غــير 

المالية تفتقر إلى الشفافية، ويسبب صعوبات في مساءلة مديري تلك المؤسسات عن أدائها. 
 

والممارسة المثلي في هذا المجال هي مراعاة كل من المؤسسات العامة المالية ومؤسســات الأعمـال  -٣٢
ــن مبـادئ ممارسـة  العامة غير المالية لاشتراطات الإفصاح والشفافية ذات الصلة الواردة في المبدأ الرابع م
 (OECD Principles of Corporate ــة السلطات المؤسسية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمي
ــي اتجـاه  ( Governance، وهي اشتراطات يوضحها الإطار ٣ فيما بعد. بيد أن قلة من البلدان تتحرك أيضا ف

ــابل تحويـل  مختلف، حيث تتعاقد الحكومة مع مؤسسة أعمال عامة غير مالية على تقديم خدمة غير تجارية مق

                                                 
 .Goldstein. (1997) ٢٩ راجع
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ــاق مـع  صريح من الميزانية  لمبلغ يعكس السعر الذي تريد الحكومة دفعه مقابل الخدمة٣٠٣٠٣٠٣٠. . . . ويمكن أيضا الاتف
المؤسسات العامة المالية على إبرام عقود مماثلة. 

 
وقد تنشأ أيضا مخاوف جدية بشأن طريقة خصخصة المؤسسات العامة الماليــة ومؤسسـات الأعمـال  -٣٣
ــويق السـليم.  العامة غير المالية. فينبغي أن تتم الخصخصة بشكل علني إلى الحد الذي يتفق مع اعتبارات التس
ومن الشروط الأساسية لشفافية المالية العامة أن تكون خصخصة الأصول الحكومية خاضعة لمراجعـة مسـتقلة 
ــا سـليما،  (من قبل هيئة مراجعة وطنية مثلا) للتأكد من تنفيذها طبقا للقانون، ومن تقييم المؤسسة المعنية تقييم
ــان  ومن وجود منافسة بين المتقدمين بالعطاءات. كما ينبغي الإفصاح عن تعويضات المشترين (وإدراجها في بي
ــاي) مبـادئ  عن الخصوم الاحتمالية)٣١٣١٣١٣١. وقد نشرت المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبات (إنتوس
 (Guidelines on Best Practice for the Audit توجيهية عن أفضل الممارسات لمراجعة عمليات الخصخصة

 .٣٢٣٢٣٢٣٢of Privatizations)

    
مشاركة الحكومة في باقي قطاعات الاقتصاد مشاركة الحكومة في باقي قطاعات الاقتصاد مشاركة الحكومة في باقي قطاعات الاقتصاد مشاركة الحكومة في باقي قطاعات الاقتصاد 

 
هـم  ١-١-٥ ينبغي أن تتم مشاركة الحكومة في القطاع الخاص (عن طريق وضع القواعد التنظيمية وحيازة الأس

مثلا) على نحو علني وصريح، وبالاستناد إلى قواعد وإجراءات واضحة تطبق دون تمييز. 
 

وتتفاعل الحكومة مع القطاع الخاص بطرق شتى. والواقع أن شفافية العمليات الحكومية ستكون محدودة  -٣٤
النفع ما لم يكن هناك وضوح في جميع أشكال التفاعل مع القطاع الخاص. 

 
 
 
 
 

                                                 
٣٠  في المملكة المتحدةالمملكة المتحدةالمملكة المتحدةالمملكة المتحدة، تعمل مؤسسات الأعمال العامة غير المالية على أساس تجاري، مع تعويضها عن تكــاليف الأنشـطة غـير التجاريـة 
ــية مـع  وإظهارها في الميزانية. وفي فرنسافرنسافرنسافرنسا يستعاض عن بعض أنشطة شبه المالية العامة بإعانات صريحة. فعلى سبيل المثال، تبرم صراحة عقود تنافس
عـ  شركات الطيران للاحتفاظ ببعض الخطوط غير التجارية، كما أن تكلفة الإبقاء على خدمات البريد في المناطق الريفية أصبحت تكلفة صريحة. راج
ــوالي، وذلـك  الفقرتين ٢ (بما فيها الحاشية ٢) و ٩ من تقارير مراعاة المعايير والمواثيق، نماذج المالية العامة الخاصة بالمملكة المتحدة وفرنسا على الت

  http://www.imf.org/external/np/rosc/index.htm. بالموقع
٣١ راجع الفقرات ٦٢-٦٦ للاطلاع على مناقشة للالتزامات الاحتمالية. 

 http://www.nao.gov.uk/intosai/wgap/bestprac.htm. في صفحة الإنترنت INTOSAI, (1998)  ٣٢ راجع
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الإطار الإطار الإطار الإطار ٣٣٣٣- مب- مب- مب- مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

بشأن ممارسة السلطات المؤسسية: المبدأ الرابع بشأن الإفصاح والشفافية بشأن ممارسة السلطات المؤسسية: المبدأ الرابع بشأن الإفصاح والشفافية بشأن ممارسة السلطات المؤسسية: المبدأ الرابع بشأن الإفصاح والشفافية بشأن ممارسة السلطات المؤسسية: المبدأ الرابع بشأن الإفصاح والشفافية 
 

ينبغي أن يضمن إطار ممارسة السلطات المؤسسية الإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب عن جميع الأمور الجوهرية المتعلقة بالمؤسسة، بما في ذلــك 
المركز المالي، والأداء، والملكية، وممارسة الصلاحيات في الشركة المعنية. 

 
١-  ينبغي أن يشتمل الإفصاح على المعلومات الجوهرية التالية على سبيل المثال لا الحصر: 

 
• النتائج المالية والتشغيلية للشركة؛   

• أهداف الشركة؛   
• الحصص الرئيسية لملكية الأسهم وحقوق التصويت؛   

• أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين ومكافآم.   
• عوامل المخاطرة الجوهرية المتوقعة؛   

• القضايا الجوهرية المتعلقة بالموظفين وغيرهم من الأطراف ذات المصلحة؛   
• هياكل وسياسات ممارسة الصلاحيات في الشركة.   

 
٢-  يتعين إعداد المعلومات ومراجعتها والإفصاح عنها طبقا لمعايير عالية الجودة للمحاسبة، والإفصاح المالي وغير المالي، ومراجعة الحسابات. 

 
٣-  ينبغي قيام محاسب مستقل بمراجعة سنوية لحسابات الشركة من أجل تقديم ضمان خارجي وموضوعي لكيفية إعداد البيانات المالية وعرضها.

 
 ينبغي أن تكفل قنوات نشر المعلومات إطلاع المستفيدين على المعلومات ذات الصلة على أساس من العدالة وحسن التوقيت وكفاءة التكاليف. 

 
 
 
 

تنظيم القطاع الخاص غير المصرفي تنظيم القطاع الخاص غير المصرفي تنظيم القطاع الخاص غير المصرفي تنظيم القطاع الخاص غير المصرفي 
 

أصبحت الحكومات على وعي متزايد بالحاجة إلى الشفافية في الممارســات التنظيميـة. والواقـع أن  -٣٥
كـل  المعايير التنظيمية العامة تتجاوز حدود الميثاق الذي لا يشترط إلا أن يتم التنظيم الحكومي للقطاع الخاص بش
 (OECD"صريح وعلني. وتتضمن "توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشــأن الإصـلاح التنظيمـي
(Policy Recommendations on Regulatory Reform مبادئ توجيهية للتنظيم الحكومي، وإن كــانت تعنـي 



 ٢٤

ــة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة المتعلقـة  بالكفاءة إلى جانب الشفافية٣٣٣٣٣٣٣٣. ويوضح الإطار ٤ توصيات منظم
بخصائص القواعد التنظيمية ذات الشفافية. وتتمثل أفضل الممارسات في التطبيق الكامل لتلك التوصيات. 

 
 

الإطار الإطار الإطار الإطار ٤٤٤٤- خصائص القواعد التنظيمية الشفافة - خصائص القواعد التنظيمية الشفافة - خصائص القواعد التنظيمية الشفافة - خصائص القواعد التنظيمية الشفافة 
 

• ينبغي أن تكون للقواعد التنظيمية أهداف سياسية واضحة التحديد، وأن يعبر عنها بلغة واضحة وبسيطة، وأن تقوم على أساس قانوني سليم.  
 

• يستحسن في معظم الأحيان التشاور العام حول القواعد التنظيمية الجديدة.   
 

ــاعين العـام  • ينبغي أن تكون إجراءات تطبيق القواعد التنظيمية صريحة ولا تنطوي على تمييز. وينبغي أن تطبق على قدم المساواة على القط  
والخاص وأن تتضمن إجراءات للتظلم. 

 
• ينبغي التقليل قدر المستطاع من تداخل المسؤوليات بين السلطات التنظيمية.   

 
• ينبغي مراجعة القواعد التنظيمية وتأثيرها بصفة دورية في تقارير منشورة.   

 
 

ــا  وهناك أنشطة أخرى يضطلع بها القطاع الخاص بتوجيه من الحكومة أو بالاشتراك معها ينبغي أيض -٣٦
ــاط الضريبـي علـى  أن تتسم بخصائص القواعد التنظيمية الشفافة. وتشمل هذه الأنشطة فرض تكاليف الانضب
ــات  مؤسسات الأعمال الخاصة والأفراد٣٤٣٤٣٤٣٤،،،، والاشتراكات الإلزامية المدفوعة للمؤسسات الخاصة التي تقدم معاش
الشيخوخة، والرعاية الصحية والتأمين، ومشروعات البنى الأساسية الممولة من القطاع الخاص. ورغم أن مثــل 
هذه الأنشطة لا تعد قواعد تنظيمية بالمعنى التقليدي فإنها عادة  ما تسترشد بقواعد معقدة وترتيبات متبادلة ينبغي 

أن تكون متاحة علنا. 
 
 
 
 

                                                 
٣٣ راجع /http://www.oecd.org/subject/regreform لمزيد من التفاصيل. 

٣٤ راجع الفقرات ٤٦-٤٧ بشأن سهولة الاطلاع على قوانين الضرائب وفهمها؛ والفقرة ٥٥ عن حقوق ممولي الضرائب، والفقرة ١٤٢ التي تشــير 
إلى شفافية تكاليف الانضباط الضريبي. 

 



 ٢٥

تدخل الحكومة في القطاع المصرفي تدخل الحكومة في القطاع المصرفي تدخل الحكومة في القطاع المصرفي تدخل الحكومة في القطاع المصرفي 
 

ــا علـى  كذلك ينبغي أن يكون تنظيم  الحكومة للقطاع المصرفي � والقطاع المالي بشكل أعم -  قائم -٣٧
ــل فـي فـرض  أهداف واضحة للسياسة. وكثيرا ما يقترن التدخل الحكومي الشديد في القطاع المصرفي بالفش
ــبة لأصحـاب البنـوك ومديريـها  ممارسات كافية في مجال المحاسبة والإفصاح، وضمان توفر حوافز مناس
وـك، ولا  والقائمين على تنظيمها من أجل توخي الحرص في إدارة المخاطر. وينبغي توفر إطار ملائم لتنظيم البن
 (Basle Core Principles forــة المصرفيـة الفعالـة سيما الإطار الذي توفره مبادئ بازل الأساسية للرقاب
(٣٥٣٥٣٥٣٥Effective Banking Supervision،  ومزيد من الشفافية في الإبلاغ بتدخل الحكومة في الجهاز المصرفــي، 

بما في ذلك مبررات كل نوع من أنواع التدخل. وتلك كلها عناصر لابد منها في الإطار اللازم لتعزيز اسـتقرار 
ــة للـهيئات الماليـة الحكوميـة  القطاع المالي. ويتضمن ميثاق الشفافية النقدية والمالية ممارسات سليمة مفصل

المسؤولة عن تنظيم النظم المالية ونظم المدفوعات والإشراف عليها ومراقبتها٣٦٣٦٣٦٣٦.  
 
 

الاستثمار المباشر في أسهم رأس المال الاستثمار المباشر في أسهم رأس المال الاستثمار المباشر في أسهم رأس المال الاستثمار المباشر في أسهم رأس المال 
 

ــة. ويتعيـن  تتدخل الحكومة أيضا عن طريق التملك المباشر لأسهم بعض الشركات أو البنوك التجاري -٣٨
ــا ينبغـي أن تتضمـن وثـائق  تحديد جميع حيازات الحكومة من أسهم رأس المال في وثائق الميزانية ٣٧٣٧٣٧٣٧. كم
ــة التـي تخدمـها حيـازات  الميزانية شرحا واضحا لأسباب تملك أي أسهم جديدة، وكذلك شرح أهداف السياس

الحكومة من أسهم الشركات والبنوك ٣٨٣٨٣٨٣٨. 
    
 
 

                                                 
٣٥ راجـــع Basel Committee on Banking Supervision (1997) ، وراجــــع أيضــــا  
 .(FSAP) اـلي .http://www.bis.org/publ/bcbs30a.htm . وهذا واحد من المعايير الأساسية التي يشجعها برنامج تقييم القطاع الم
ــاهمة في الفحـص  وفي إطار هذا البرنامج يعتبر خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مراعاة المعايير ذات الصلة المتعلقة بالقطاع المالي بمثابة مس

الموسع لمدى استقرار القطاع المالي.  
 .http://www.imf.org/external/np/mae/mft/index.htm ٣٦ راجع

ــتثمارات المباشـرة في رؤوس أمـوال  ٣٧ راجع الفقرتين ٨١-٨٢ للاطلاع على مناقشة لموضوع الإبلاغ برصيد الأصول المالية، بما في ذلك الاس
الشركات الخاصة. 

٣٨ يجب القيام بذلك قطعا عند تملك حصص رأسمالية جديدة. كما ينبغي إجراء مراجعات دورية لجميع حيازات الحكومة من تلك الحصص وأسباب 
الاحتفاظ ا، خصوصا عندما تكون الحكومة بصدد خصخصة أصولها. 

 



 ٢٦

 
 

إطار إدارة المالية العامة إطار إدارة المالية العامة إطار إدارة المالية العامة إطار إدارة المالية العامة 
 

يجب وضع إطار قانون وإداري واضح لإدارة المالية العامة.يجب وضع إطار قانون وإداري واضح لإدارة المالية العامة.يجب وضع إطار قانون وإداري واضح لإدارة المالية العامة.يجب وضع إطار قانون وإداري واضح لإدارة المالية العامة.         ١١١١----٢٢٢٢
 

يتضمن الميثاق الممارسات السليمة فيما يخص: (١) أنشطة الميزانية والأنشطة خارج الميزانيــة، و(٢)  -٣٩
الضرائب؛ و(٣) المعايير الأخلاقية للسلوك. 

    
أنشطة الميزانية والأنشطة خارج الميزانية أنشطة الميزانية والأنشطة خارج الميزانية أنشطة الميزانية والأنشطة خارج الميزانية أنشطة الميزانية والأنشطة خارج الميزانية 

    
ــص الميزانيـة  ١-٢-١  ينبغي أن يخضع أي التزام بأموال عامة أو إنفاق لأموال عامة لقوانين شاملة فيما يخ

ولقواعد إدارية متاحة لمن يريد الاطلاع عليها. 
    

تتوقف فعالية الميزانية على قوة سندها القانوني وعلى القواعد التنظيمية والممارسات الإدارية المســاندة  -٤٠
ــا كبـيرا   لها. وتختلف الأهمية النسبية لتدوين قوانين الميزانية واللوائح والممارسات الإدارية المساندة لها اختلاف
ــالرغم  بين بلد وآخر. ويتضمن الإطار ٥ ملخصا لمجموعة من التقاليد القانونية المختلفة في مجال الميزانية. وب
من هذه الاختلافات، توجد عناصر مهمة يجب إدراجها في جميع الأطر القانونية/الإدارية. فــالأموال العامـة لا 
ــة (وإن كـان  يجوز إنفاقها إلا بقانون، والميزانية ينبغي أن تكون شاملة وتغطي كل معاملات الحكومة المركزي
اـك  ذلك عن طريق صناديق مختلفة)، ومعاملات الميزانية ينبغي أن تظهر بالقيمة الإجمالية؛ وينبغي أن يكون هن
ــل هيئـة معنيـة  وزير مسؤول عن مالية الحكومة يتمتع بالسلطة الفعلية لإدارة الميزانية؛ ويتعين أن توضع ك
موضع المساءلة عن تحصيل و/أو استخدام الأموال التي تقوم بتحصيلها؛ كما يتعين أن تحدد الأحكـام الخاصـة 
ــب إعـداد تقـارير تخضـع  بالطوارئ أو الاحتياطيات شروطا واضحة وصارمة لاستخدام تلك الأموال؛ ويج
ــى الهيئـة التشـريعية  للمراجعة من جهة مستقلة تشير بوضوح إلى كيفية استخدام الأموال العامة، لعرضها عل

والجمهور.  
 



 ٢٧

    
الإطار الإطار الإطار الإطار ٥٥٥٥ : قانون الم : قانون الم : قانون الم : قانون الميزانية � ممارسات تقليدية متنوعة يزانية � ممارسات تقليدية متنوعة يزانية � ممارسات تقليدية متنوعة يزانية � ممارسات تقليدية متنوعة 

 
اـلتفصيل  تميل البلدان الأوروبية التي تستند قوانينها إلى القانون المدني مثل فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا إلى الاعتماد بقدر أكبر على ممارسات وإجراءات للميزانية يتم تدوينها ب
اـدئ  بحيث تتفق مع التوجه القوي نحو الرقابة الإدارية في هذه البلدان. وقوانين الميزانية القائمة على تشريعات المملكة المتحدة المملكة المتحدة المملكة المتحدة المملكة المتحدة تميل إلى التركيز على مب
عامة التصرف في الأموال العامة، مع النص على إجراءات الميزانية المفصلة في القواعد التنظيمية والتعليمات الإدارية. غير أنه ظهر، في الآونة الأخيرة، اتجاه 
في بعض هذه البلدان نحو وضع أطر تشريعية أكثر شمولا تشدد على مسؤولية الحكومة عن الشفافية والمساءلة. ففي الولايات المتحدةالولايات المتحدةالولايات المتحدةالولايات المتحدة، نجد أن قســما 
كبيرا من تشريعات الميزانية يعنى بتحديد الأهداف متوسطة الأجل من خلال عملية الميزانية التي تتم في الكونجرس، وذلك نظرا لأهمية الدور الذي يقـوم 

به الكونجرس في صياغة الميزانية ومراقبتها. 
 

ــن  وقد انتهجت معظم البلدان النامية نموذجا لتشريعات الميزانية يتبع إما النمط الأوروبي أو نمط المملكة المتحدة، ولكنها عجزت، في حالات كثيرة، ع
وضع نظم قانونية وإدارية ملائمة بسبب ضعف القدرات السياسية والإدارية. أما بلدان التحول الاقتصادي فتمر بمراحل مختلفــة في إقامـة الأسـاس 
التشريعي لعمليات الميزانية، ولكن كثيرا منها يواجه مصاعب في تنفيذ سياسات واقعية في مجال المالية العامة وفي مراقبة تنفيذ الميزانية عمليا. وتحتاج عملية 

إنشاء إطار قانوني سليم في تلك البلدان إلى المساندة من خلال إيجاد القدرات الكفيلة بتحويل هذا الإطار إلى ميزانيات واقعية. 
 
 
 

ومن الشائع تضمين المبادئ الأساسية لإدارة الميزانية في قانون عام لنظام الميزانية (قد تكون له صفـة  -٤١
ــة أو إدارة الديـن  دستورية أو شبه دستورية). وكثيرا ما تدعم هذه القوانين بقوانين محددة تحكم عمليات الخزان
ــدم وجـود إطـار  العام. وقد أصبحت تلك الممارسة الأخيرة شائعة في اقتصادات التحول.  ويتعين في حالة ع
ــد  قانوني شامل أن يبدأ إعداد مثل هذا الإطار بسرعة تتمشى مع القدرات المتاحة على صعيد السياسات والصعي

الإداري.٣٩٣٩٣٩٣٩    
 

ــدة  ولا يعد وجود قانون للميزانية ضمانا كافيا لمراعاة أحكامه في التطبيق العملي. فهناك مجالات عدي -٤٢
ــفافية التامـة  في قانون الميزانية تشيع إساءة استخدامها، ولذا ينبغي توجيه اهتمام خاص لها لكي يتم تحقيق الش
للمالية العامة. ومن هذه المجالات الإفراط في استخدام الميزانيات التكميليــة، وسـوء اسـتخدام مخصصـات 
الطوارئ، وتراكم المدفوعات المتأخرة.٤٠ وتميل كل هذه الممارسات إلى الحد من الشفافية، ســواء مـن حيـث 

الرقابة الكلية أو وضع الأولويات الاستراتيجية.  
 

                                                 
٣٩ في بعض اقتصادات التحول (مثل جمهورية  جمهورية  جمهورية  جمهورية قرغيزستانقرغيزستانقرغيزستانقرغيزستان    وطاجيكستانوطاجيكستانوطاجيكستانوطاجيكستان)، صدرت قوانين للخزانة قبل سن قوانين أكثر شمولا للميزانية. 

٤٠ يجري بحث قضية المتأخرات في الفقرات ١٣٢-١٣٥.  



 ٢٨

ــنة الماليـة لإجـراء إضافـات أو  إن الميزانيات التكميلية، التي تقدم إلى السلطة التشريعية خلال الس  -٤٣
ــي  تغييرات في الصلاحيات التشريعية، تتسم بالشفافية من حيث أنها تقدم رسميا إلى السلطة التشريعية. ولكن، ف
أحيان كثيرة لا تتم مراجعة الأثر المتوقع لتلك الميزانيات الإضافية على نتائج المالية العامة، علاوة علــى أنـها 
ــريعية قبـل إتمـام  تستخدم في بعض البلدان كوسيلة للتصريح بالإنفاق بعد حدوثه بدلا من طلب صلاحيات تش

الإنفاق. 
 

تشكل مخصصات الطوارئ (أو الاحتياطي) مجالا معروفا لإساءة اســتخدام القـانون وسـببا لانعـدام  -٤٤
ــروط  الشفافية. وكما هو مذكور آنفا، فمن نقاط الضعف الممكنة في قانون الميزانية عدم وجود تحديد واضح لش
ــي قـانون  استخدام مخصصات الطوارئ. ونجد، في بعض البلدان، أن هذا الضعف يزداد نتيجة لوجود أحكام ف
ــوارئ غـير  الميزانية أو قانون الاعتمادات السنوية تسمح باستخدام الإيرادات المالية غير المرتقبة لمواجهة ط
ةـ  محددة. وبالإضافة إلى ضرورة التأكد من أن القوانين تحدد شروط استخدام مخصصات الطوارئ، يتعين متابع

الممارسات الفعلية في هذا المجال عن كثب. 
 

فرض الضرائب فرض الضرائب فرض الضرائب فرض الضرائب 
 

ــب  ١-٢-٢  يجب أن تستند مختلف الضرائب والرسوم والأتعاب والمصاريف إلى أساس قانوني صريح. ويج
ــها، وأن تكـون هنـاك معـايير واضحـة  أن يكون من السهل الاطلاع على القوانين واللوائح الضريبية وفهم

للاسترشاد بها عند اتخاذ أي إجراء إداري تقديري بشأن تطبيقها. 
    

الأساس القانوني الصريح لكافة الضرائب الأساس القانوني الصريح لكافة الضرائب الأساس القانوني الصريح لكافة الضرائب الأساس القانوني الصريح لكافة الضرائب 
    

ــتناد إلـى أسـاس  يجسد الإطار الدستوري لجميع البلدان تقريبا مبدأ عدم فرض أية ضريبة دون الاس -٤٥
قانوني واضح (وإن كانت هناك بعض الاختلافات في تطبيق هذا المبدأ).٤١ ومن الضــروري لتحقيـق شـفافية 
ــة  المالية العامة أن يكون فرض الضرائب بموجب سلطة القانون، وأن يكون التطبيق الإداري للقوانين الضريبي
ــع الإطـار القـانوني  خاضعا لضمانات إجرائية.٤٢ بيد أنه يتعين، كما هو الحال بالنسبة لقوانين الميزانية، وض

للضرائب بشكل يعكس السياسة المطبقة والقدرات الإدارية المتاحة. 

                                                 
٤١ يستخدم لفظ "الضريبة" في هذا القسم للإشارة إلى أية مدفوعات إلزامية بموجب القانون، بما في ذلك الرسوم الجمركية. 

وـق  ٤٢ في جمهورية كورياجمهورية كورياجمهورية كورياجمهورية كوريا، مثلا، تفرض الضرائب بموجب سلطة قانونية صارمة ويتاح الاطلاع على قوانين الضرائب، وهي تتضمن تفاصيل حق
ــام الضريبيـة عـن طريـق  الممول الضريبي، وإجراءات المنازعات الضريبية وتطبيق القوانين الضريبية. ويمكن للممولين الضريبيين الطعن في الأحك
الإجراءات الداخلية لفض المنازعات والالتجاء إلى محكمة الضرائب القومية، وأخيرا عن طريق الاستئناف أمام القضاء. راجع تقرير مراعــاة المعايـير 



 ٢٩

 
الإتاحة والإتاحة والإتاحة والإتاحة وسهولة الفهم سهولة الفهم سهولة الفهم سهولة الفهم 

 
ــير الإداري  ينبغي أن تكون القوانين الضريبية، والقواعد التنظيمية، وغيرها من الوثائق المتعلقة بالتفس -٤٦
ــي تقـوم  للقانون الضريبي متاحة لاطلاع الجمهور عليها. أما المواد التفسيرية (مثل، التعليمات والكتيبات)، الت
ــة بـإيرادات  عادة الجهة الضريبية بإعدادها فيجب مواصلة تحديثها. ويجب أن تعلن بشكل كاف التدابير المتعلق
ــي أن تضـع الجهـة  الميزانية الجديدة، كي يعلم الممولين الضريبيين ما قد يكون لها من تأثير عليهم. ولذا ينبغ
الضريبية المواد التي تستخدمها في تطبيق القوانين الضريبية (كدليل العمل والفتــاوى القانونيـة) فـي متنـاول 
ــق إنشـاء  الجمهور، كما ينبغي وضع آليات تمكن الممولين من الحصول على إجابات لاستفساراتهم (عن طري

مكتب مخصص لهذا الغرض في الهيئة الضريبية على سبيل المثال). 
 

ــد لا  بالإضافة إلى إتاحة القوانين الضريبية للجمهور، يتعين أن تكون سهلة الفهم وأن تخلو من أي تعقي  -٤٧
مبرر له. وينبغي أن تكون القوانين الضريبية منظمة جيدا وأن تشتمل على جميع العنــاصر اللازمـة لتعريـف 

الالتزامات الضريبية وتحديد إجراءات  تحصيل الضرائب. 
 

وضوح معايير التطبيق الإداري وضوح معايير التطبيق الإداري وضوح معايير التطبيق الإداري وضوح معايير التطبيق الإداري 
 

ــون اللجـوء إلـى الآراء الإداريـة  يترتب على اشتراط فرض الضرائب حسبما ينص القانون أن يك  -٤٨
ــاوض  التقديرية أمرا محدودا عند تطبيق القوانين الضريبية. وينبغي ألا تكون  القاعدة العامة في أي بلد هي التف
رـا  حول الالتزامات الضريبية بين الموظفين المسؤولين والممولين الضريبيين على أساس كل حالة على حدة، نظ
ــبة  لافتقار هذه الممارسات إلى الشفافية وما تنطوي عليه من احتمالات الفساد. غير أنه يجب وضع أحكام مناس
لتسوية القضايا الضريبية، والاتفاق على جداول زمنية للدفع بالتقسيط، وإسقاط المبالغ غير القابلة للتحصيل، مـع 
ــح تزويـد المموليـن  اقتران كل ذلك بضمانات إجرائية. وبالإضافة إلى ذلك يجد كثير من البلدان أن من المري
الضريبيين، بناء على طلبهم، بقرارات مسبقة بشأن المعاملة الضريبية المتوقعة للتعاملات التي يزمعــون القيـام 
وـح  بها. ومن الأهمية بمكان إعلان تلك القرارات إذا كانت معمولا بها. ويتعين أن تحدد القوانين الضريبية بوض
ــن، وطلـب  صلاحيات الإدارة الضريبية وحدود هذه الصلاحيات، وذلك فيما يتعلق بتفتيش أماكن إقامة الممولي
المعلومات منهم ومن أية أطراف ثالثة (بما في ذلك البنوك)، واتباع طرق غير مباشرة لتحديد الدخل والمبيعات، 

وإنفاذ تحصيل المتأخرات الضريبية. 
                                                                                                                                                          
ــــرة ٨ بموقـــع  الإنـــترنت  والمواثيــق الخــاص بجمهوريــة كوريــا، نمــوذج شــفافية الماليــة العامــة، الفق

 http://www.imf.org/external/np/rosc/korea/fiscal.htm.
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ــفافية ومحاربـة الفسـاد فيمـا يتعلـق  تم التشديد على وضوح التشريعات ودقتها كوسيلة لتشجيع الش  -٤٩
ــذي  بالجمارك، وذلك في إعلان منظمة الجمارك العالمية (مجلس التعاون الجمركي)، أروشا سنة ٤٣،١٩٩٣، ال
يضع مبادئ توجيهية تكفل النجاح للبرامج الرامية إلى تحقيق النزاهة في الإدارة الجمركية. بيد أنه من الأفضــل 
ــة لإدارة  عموما من أجل الحد من حجم القوانين الضريبية ومدى تعقدها أن يتم شرح ونشر الصلاحيات المخول
ــة المتبعـة، بـدلا مـن  الضرائب بالتفصيل في صورة مبادئ توجيهية إدارية، وبيانات أو قرارات عن السياس

إدراجها بالتفصيل في صلب القوانين الضريبية.  
 

ــؤ بيـن المموليـن ومـأموري  يجب تنظيم إدارة الضرائب بشكل يقلل قدر الإمكان من فرص التواط  -٥٠
ــة بشـكل  الضرائب. وفي هذا الخصوص، يجب توزيع الوظائف الإدارية المختلفة على كافة الإدارات الضريبي
ــذي  يضمن عنصر الرقابة الذاتية، حيث يستخدم عمل الموظف المختص بوظيفة معينة كوسيلة لمراقبة العمل ال
يقوم به الموظفون  في مجالات أخرى. كما أن من المهم عدم تفتيت أية هيئة ضريبية إلى الحــد الـذي يجعـل 

العاملين فيها لا يستطيعون تجنب الاختلاط عن كثب بمن يخدمونهم من أفراد الجمهور.   
 

ــأموري الضرائـب وجـهات  يجب إنشاء نظم للمراجعة المحاسبية الداخلية لضمان المساءلة المالية لم  -٥١
التحصيل الضريبي والتأكد من تقيدهم بسياسات وإجراءات مصلحة الضرائب في تعاملهم مع الممولين. 

 
ــراءات  ويمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تسهم بدور مهم أيضا في القضاء على فرص اللجوء إلى الإج  -٥٢
القائمة على أسس تقديرية، بالإضافة إلى تحقيق المتابعة الفعالة للمتأخرات والإعفاءات والطعون والمدفوعــات  
ــي عمليـات مراجعـة  الضريبية. ويجب تصميم نظم الحاسبات الإلكترونية بحيث تقدم بيانا كاملا يتم فيه تقص
المعلومات المسجلة في حسابات الممولين، وذلك بنظام الإحالة المزدوجة بين هذه المعلومات ووثائق المصــدر 

الأصلية وأسماء الموظفين الذين قاموا بإدخالها ضمن البيانات المحفوظة إلكترونيا.  
 

ــات بسـهولة بيـن مختلـف الإدارات  يجب أن تتوفر في أنظمة الكومبيوتر القدرة على تبادل المعلوم  -٥٣
ةـ  المختصة بالإيرادات، على أنه ينبغي أن تخضع  كل معلومات الممولين لأحكام السرية والقيود القانونية الخاص
ــارك، يجـب أيضـا  بكل بلد. وبالإضافة إلى الضرائب التي تقوم بتحصيلها كل من مصلحتي الضرائب والجم
مراعاة التسجيل الواضح للبيانات المحاسبية عن الضرائب المحصلة بموجب نظام الضمان الاجتماعي (إذا كانت 
ــادل معلومـات المراجعـة المحاسـبية مـع الإدارات  لا تحصل عن طريق مصلحة الضرائب)، كما يجب تب

                                                 
ــع  Transparency International علـى شـبكة الإنـترنت، وعنوانـه  ٤٣ من الممكن الحصول على معلومات ذا الشأن من موق
  http://www.transparency.de/documents/source-book/index.html.                                               
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الضريبية. ومن الممكن تسهيل هذا التنظيم بأن تستخدم جميع الإدارات المختصة بالإيرادات رقما ضريبيا موحدا 
لكل ممول. 

 
ــي حـال  يجب أن تكون عمليات الضرائب المخصصة وعمليات المقاصة مسجلة ومبررة بوضوح، ف  -٥٤
تـخدام  استعمالها، أسوة بما يجري في سائر مجالات الإدارة. وإذا حدث، مثلا، أن كانت إدارة ضريبية مخولة باس
ــة  حصة من الإيرادات التي تحصلها من عمليات المراجعة المحاسبية في دفع مكافآت للموظفين أو نفقات إداري
ــها القواعـد  معينة، فيجب عندئذ أن تكون قواعد استخدام هذه الأموال محددة بوضوح، كما يجب أن تطبق علي

التنظيمية للمحاسبة العادية. 
    
 

حقوق الممولين الضريبيين وإمكانحقوق الممولين الضريبيين وإمكانحقوق الممولين الضريبيين وإمكانحقوق الممولين الضريبيين وإمكانية المراجعة المستقلة للقرارات الإدارية  ية المراجعة المستقلة للقرارات الإدارية  ية المراجعة المستقلة للقرارات الإدارية  ية المراجعة المستقلة للقرارات الإدارية  
 

ــها  من العناصر ذات الأهمية المماثلة في تحقيق شفافية التشريعات الضريبية والجمركية وشفافية إدارت  -٥٥
أن يسمح النظام بإعادة النظر في القرارات الإدارية، ومدى التزام الحكومة بإعلام الممولين بحقوقهم. ويجـب أن 
تكون حقوق الممولين مبينة بوضوح، وأن تشمل العناصر التالية: أولا، الحصول على معلومات دقيقة في حينها؛ 
لـ  وثانيا، المعاملة الضريبية العادلة والسريعة؛ وثالثا، المحافظة على سرية المعاملات مع السلطات؛ ووجود هيك
ــرارات،  معقول للجزاءات الضريبية. ويجب أن تتاح للممولين إمكانية استخدام نظام فعال للمراجعة الإدارية للق
ــن  بالإضافة إلى حق التظلم أمام سلطة قضائية مستقلة. وينبغي أن تكون  أية تعديلات في الإقرارات المقدمة م
الممولين (بعد المراجعة) مصحوبة بشروح واضحة وكاملة موجهة إلى الممولين بشأن أسباب تلــك التقديـرات. 
وـبه  والواقع أن هذه الحقوق موجودة في معظم البلدان كمجرد نصوص على الورق، غير أن تطبيقها غالبا ما يش
ــات ضـد التقديـرات  القصور. وبصفة خاصة، قد يعجز نظام التظلم من القرارات الضريبية عن تأمين ضمان
الإدارية الجزافية، وإبقاء عمل إدارة الضرائب ضمن حدود القانون. وهناك عدد من البلدان يوجد لديها إعــلان 
اـ  للحقوق الأساسية للممولين أو ما يوازيه.٤٤ويمكن النص على حقوق ممولي الضرائب في متن قانون أو تحديده
ــة  في ميثاق لممولي الضرائب أو ما شابه ذلك مما يستخدم في الإبلاغ بحقوق الممولين ووضع الهيئات الضريبي

موضع المساءلة عن أدائها. 
    
 

                                                 
  http://www.irs.gov/prod/ind_info/advocate.html :٤٤ بالنسبة للولايات المتحدةللولايات المتحدةللولايات المتحدةللولايات المتحدة، راجع الموقع التالي على شبكة الإنترنت
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المعايير الأخلاقية للسلوك المعايير الأخلاقية للسلوك المعايير الأخلاقية للسلوك المعايير الأخلاقية للسلوك 
 

١-٢-٣ يجب أن تكون المعايير الأخلاقية لسلوك الموظفين العموميين واضحة ومعلنة بما فيه الكفاية.  
 

إن الموظفين الرسميين الذين يتعاملون مع الأموال العامة أو يتخذون القرارات الخاصــة باسـتلامها أو   -٥٦
ــة لقواعـد السـلوك  استخدامها، وكذلك الذين يمارسون أية صلاحيات رسمية أخرى، ينبغي أن يخضعوا لمدون
ــي تشـريعات  تحظر أي سلوك يحيد عن القواعد الأخلاقية٤٥. ومن الممكن إدراج بعض عناصر هذه المدونة ف
ــة مسـتقلة.  الميزانية والتشريعات الضريبية؛ وقد تحتاج بعض الجوانب الأخرى إلى تشريعات أو قواعد تنظيمي
 (United Nations ــدة والواقع أن المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين التي وضعتها الأمم المتح
ــار  (٤٦Code of Conduct for Public Officials، والتي يقدم الإطار الرابع تلخيصا لها، تمثل أساسا لتنفيذ معي

ــادئ الإدارة وممارسـة السـلطات  سلوكي موحد مع تدعيم المعيار القائم.٤٧ وأفضل الممارسات هي مراعاة مب
ــادئ وجـود  العامة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD-PUMA)٤٨. وتفترض هذه المب
ــك الإطـار  إعلان كاف للمعايير الأخلاقية الأساسية، وتؤكد على أهمية توفر البيئة المساندة اللازمة، بما في ذل
القانوني، وإجراءات واضحة لكشف المخالفات، كما تؤكد على الالتزام السياسي، والتشــجيع الفعـال للسـلوك 

الأخلاقي.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ــق المعايـير  ٤٥ تعتبر تجربة جمهورية جنوب أفريقياجمهورية جنوب أفريقياجمهورية جنوب أفريقياجمهورية جنوب أفريقيا مؤخرا في التصدي لمشكلات الفساد في الخدمة العامة مثالا لبعض المشكلات في مجال تطبي

 .Van der Westhuizen (1988) الأخلاقية. راجع
  http://www.un.org/ga/documents/gares51/gar51-59.htm  ٤٦ راجع

 INTOSAI Code of Ethics for (إنتوساي) كذلك نشرت المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة . UN (1996) ٤٧ راجع
 . http://www.intosai.org/3_ETHICe.html. راجع .Auditors in the Public Sector

  http://www.oecd.org/puma/gvrnance/ethics/ ٤٨ راجع
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الإطار الإطار الإطار الإطار ٦٦٦٦    – المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين  المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين  المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين  المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين 
    

ــى الأحكـام  تشتمل المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، التي اعتمدا الأمم المتحدة في ١٢ ديسمبر ١٩٩٦، عل
التالية: 

 
• الوظيفة العمومية هي منصب يقوم على الثقة وينطوي على واجب العمل للمصلحة العامة.   

• على الموظفين العموميين تجنب أي تضارب في المصالح.   
• يمتثل الموظفون العموميون لكافة مقتضيات الإفصاح عما يحوزونه من الأصول والخصوم الشخصية.    

• لا يجوز للموظفين العموميين أن يطلبوا أو يقبلوا أي هدايا أو غيرها من ااملات التي قد يكون لها تأثير على أدائهم لواجبام.   
• على الموظفين العموميين أن يحافظوا على سرية ما في حوزم من معلومات.   

 
ــدى  لا يجوز للموظفين العموميين القيام بأي نشاط سياسي خارج نطاق عملهم الرسمي من شأنه زعزعة ثقة الجمهور في توخيهم الحيدة ل

أداء مهامهم وواجبام. 

 
ثانيا- إتاحة المعلومات للجمهور ثانيا- إتاحة المعلومات للجمهور ثانيا- إتاحة المعلومات للجمهور ثانيا- إتاحة المعلومات للجمهور 

    
من السمات المميزة لشفافية المالية العامة أن تتاح للجمهور معلومات شاملة عــن الماليـة العامـة٤٩.   -٥٧
وتتصل المبادئ والممارسات اللازمة في هذا الصدد بتقديم معلومات شــاملة عـن أنشـطة الماليـة العامـة، 

وبالالتزامات المتعلقة بالنشر. 
 

تقديم معلومات شاملة عن أنشطة المالية العامة تقديم معلومات شاملة عن أنشطة المالية العامة تقديم معلومات شاملة عن أنشطة المالية العامة تقديم معلومات شاملة عن أنشطة المالية العامة 
 

ــــــــي مجي مجي مجي مجــــالالالال     يجب أن تتاح للجمهور معلومات كاملة عن الأنشطة الحكومية السابقة والحالية والمتوقعة فيجب أن تتاح للجمهور معلومات كاملة عن الأنشطة الحكومية السابقة والحالية والمتوقعة فيجب أن تتاح للجمهور معلومات كاملة عن الأنشطة الحكومية السابقة والحالية والمتوقعة فيجب أن تتاح للجمهور معلومات كاملة عن الأنشطة الحكومية السابقة والحالية والمتوقعة ف ٢٢٢٢----١١١١
المالية العامة. المالية العامة. المالية العامة. المالية العامة. 

 
ــات عـن (٢)  يتضمن الميثاق الممارسات السليمة بشأن: (١) تغطية الميزانيات السنوية؛ وتقديم معلوم -٥٨
ــطة شـبه الماليـة العامـة؛ (٤) الديـن  النتائج والتوقعات؛ (٣) الخصوم الاحتمالية، والنفقات الضريبية، وأنش

                                                 
٤٩ ثمة مشكلة فيما يتعلق باللغة أو اللغات التي تتاح ا المعلومات. فليس من الواضح ما إذا كان يتعين على البلدان أن تنشر معلومات المالية العامـة، 
رـيعة. إلا  والمعلومات الاقتصادية بوجه أعم بلغة شائعة الاستخدام. وعادة ما تستطيع الأطراف الخارجية التي تتابع التطورات في بلد ما تدبير ترجمة س
خـة  أنه قد يكون من المفيد للبلدان التي تسعى إلى دخول أسواق رأس المال الدولية ترجمة التقارير والوثائق الرئيسية بحيث تصدر في آن واحد مع النس

الصادرة بلغتها الأصلية. 
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ــادئ والإجـراءات  والأصول المالية؛ (٥) المركز الموحد للحكومة العامة. ويتناول القسم الثالث  بالتفصيل المب
الخاصة بحسابات الميزانية والإبلاغ بها. 

    
تغطية الميزانية تغطية الميزانية تغطية الميزانية تغطية الميزانية السنوية السنوية السنوية السنوية 

 
٢-١-١يجب أن تغطي وثائق الميزانية والحسابات الختامية وغيرها من تقارير المالية العامة المقدمة للجمــهور 
ــز المـالي الموحـد  جميع أنشطة الحكومة المركزية سواء كانت داخل الميزانية أو خارجها. ويجب نشر المرك

للحكومة المركزية. 
 

وهذا شرط أساسي من شروط شفافية المالية العامة. فعادة ما تشكل ميزانية الحكومة المركزية المحـور  -٥٩
ــة التـي تضطلـع بـها  الرئيسي لسياسة المالية العامة. ومن ثم تعد التغطية الشاملة لجميع أنشطة المالية العام
الحكومة المركزية ضرورية من زاوية الشفافية. ويقتضي هذا تغطية جميع الأنشطة الخارجة عن الميزانية، ولذا 
ــة.  تتضمن الشروط الأساسية لشفافية المالية العامة أيضا تقديم بيانات تفصيلية عن جميع الأموال خارج الميزاني
كذلك ينبغي أن تتضمن وثائق الميزانية معلومات عن أنشطة الهيئات المستقلة التابعة للحكومة المركزية. وعـادة 
ما تنشأ تلك الهيئات في شكل كيانات قانونية مستقلة لتقديم خدمات الصحة والتعليم وغيرها، أو للقيام بوظــائف 
تنظيمية أو شبه قانونية متخصصة. وينبغي أن تحدد في ميزانية الحكومة المركزية أية منح أو تحويلات تتلقاهــا 
تلك الهيئات من الحكومة المركزية، كما يتعين الإبلاغ بإجمالي مصروفاتها وإيراداتها، بما في ذلك الإيــرادات 

من الضرائب المخصصة، ورسوم الاستخدام التي يدفعها المستفيدون من الخدمات، والمصادر الأخرى. 
 

ــا  ويرد في الإطار ٧ وصف لتقارير المالية العامة المختلفة التي تصدر فيما يتعلق بالميزانية. وتوضيح -٦٠
ــاءات ماليـة الحكومـة  للأساس التحليلي لكل نوع من التقارير يقدم الإطار وصفا لعلاقته بتصنيف نظام إحص
ــار ٧  وكيفية الإبلاغ به. وثمة مناقشة أكثر تفصيلا للمشكلات المتعلقة بالتصنيف في القسم الثالث. ويتناول الإط

العلاقة بين الإبلاغ بالمعلومات المالية، ومعلومات المالية العامة، وإحصاءات مالية الحكومة. 
 

النتائج والتوقعات النتائج والتوقعات النتائج والتوقعات النتائج والتوقعات 
    

٢-١-٢ يجب تقديم معلومات مماثلة للتي تتضمنها الميزانية السنوية فيمــا يتعلـق بنتـائج السـنتين المـاليتين 
السابقتين، بالإضافة إلى توقعات عن مجملات الميزانية الرئيسية للسنتين التاليتين للميزانية المعنية. 



 ٣٥
الإطار الإطار الإطار الإطار ٧٧٧٧- تقارير الميزانية والمالية العامة - تقارير الميزانية والمالية العامة - تقارير الميزانية والمالية العامة - تقارير الميزانية والمالية العامة 

 
العالعالعالعلاقة بإحصاءات مالية الحكومة لاقة بإحصاءات مالية الحكومة لاقة بإحصاءات مالية الحكومة لاقة بإحصاءات مالية الحكومة التعليق التعليق التعليق التعليق التقرير/ الوثيقةالتقرير/ الوثيقةالتقرير/ الوثيقةالتقرير/ الوثيقة
حسابات الاعتمادات المتضمنــة لتفـاصيل المصروفـات الميزانية السنويةالميزانية السنويةالميزانية السنويةالميزانية السنوية

المصرح ا أو المطلوب التصريح ا من السلطة التشـريعية 
ــة  من خلال قانون الميزانية (مخصص الاعتمادات) متضمن
ــادة  تقديرات للإيرادات والاقتراض. تصنف المعاملات ع

حسب الوحدات الإدارية وبنود المصروفات. 

ــة عمليـة إعـداد  يسهل تصنيف إحصاءات مالية الحكوم
الحسابات القومية وتقارير الميزانية، ولكنه ليس مطبقا في جميع 

البلدان. 

اــــندة اندة اندة اندة  الوثائق المسالوثائق المسالوثائق المسالوثائق المس
للميزانية  للميزانية  للميزانية  للميزانية  

ــوف الأمـوال خـارج  تشمل كشوفا مختلفة (مثل كش
ــة العامـة،  الميزانية، والهيئات المستقلة، وأنشطة شبه المالي
ةـ  ومخاطر المالية العامة) ووثائق مرجعية (مثل الوثائق الخاص
بتوقعات المالية العامة والتوقعات الاقتصاديــة). وتشـكل 
الميزانية السنوية والوثائق المساندة مجموع وثائق الميزانية. 

ــة  يفضل عرض الرصيد الكلي الوارد في إحصاءات مالي
الحكومة، وينبغي مطابقته بالعرض الوارد في الميزانية السنوية.

ةــــ ة ة ة  تقارير الميزانيتقارير الميزانيتقارير الميزانيتقارير الميزاني
خلال السنة خلال السنة خلال السنة خلال السنة 

تقارير شهرية أو ربع سنوية عن نتائج الميزانية من واقــع 
ــن  الحسابات الحكومية ويمكن مقارنتها بالنتائج المتوقعة ع

الفترة المعنية. كما تشمل تقارير منتظمة عن الدين. 

ــرض الـوارد في  من الشائع تقديم عرض إداري (مطابق للع
الميزانية السنوية) ولكن المفضل تقديم ملخص لإحصــاءات 

مالية الحكومة لمتابعة تطورات المالية العامة، 
ــــــــــــــــابات ابات ابات ابات  الحسالحسالحسالحس

الختامية الختامية الختامية الختامية 
تقدم الحسابات الختامية بعد مراجعتها إلى السلطة التشريعية 

في اية السنة، ضمانا لانتظامها واتساقها مع الاعتمادات.
ــا يقـدم  كما هو الحال بالنسبة للميزانية السنوية. ونادرا م

ملخص لإحصاءات مالية الحكومة. 
زـ التقارير الختاميةالتقارير الختاميةالتقارير الختاميةالتقارير الختامية من الملاحظ تزايد تقديم تقارير للأغراض العامة عن المرك

المالي للحكومة وأدائها. وتقديم مثل هذه التقــارير أكـثر 
ــل نظـام المحاسـبة علـى أسـاس  شيوعا في ظ
ــاد الـدولي  الاستحقاق، ولكن لجنة القطاع العام بالاتح
للمحاسبين أعدت مؤخرا معايير لإعداد التقارير تطبق على 
المحاسبة النقدية (راجــع IFAC (2000b). وفي 
ــة علـى أسـاس  الحالات التي تعد فيها الحكومة الميزاني
ذـه  الاستحقاق –كما في استراليا ونيوزيلندااستراليا ونيوزيلندااستراليا ونيوزيلندااستراليا ونيوزيلندا- تؤدي ه
التقارير أيضا وظيفة الإبلاغ بمدى التقيــد باعتمـادات 
الميزانية. وفي بعض البلدان الأخــرى (مثـل الولايالولايالولايالولايــــات ات ات ات 
ــلاغ علـى أسـاس  المتحدةالمتحدةالمتحدةالمتحدة وفرنساوفرنساوفرنساوفرنسا) يكون الإب
ــتي تتـم  الاستحقاق منفصلا عن عملية إعداد الميزانية ال

بصفة رئيسية على أساس نقدي. 

ضـ  نادرا ما يقدم ملخص لإحصاءات مالية الحكومة. وفي بع
البلدان (مثل أسترالياأسترالياأسترالياأستراليا) تفي التقارير الماليــة بعـدد مـن 
الاحتياجات التحليلية التي تتضمن الإبلاغ ببيانات إحصاءات 

مالية الحكومة. 

تقتقتقتقــــــــــــــــــــــــارير ارير ارير ارير 
إحصاءات مالية إحصاءات مالية إحصاءات مالية إحصاءات مالية 

الحكومة الحكومة الحكومة الحكومة 

اـرير  تقارير تقدم معلومات تحليلية عن مالية الحكومة بالشكل المحدد في إحصاءات مالية الحكومة. ويمكن توليد مثل هذه التق
اـس  من البيانات المعدة لأحد التقارير السابق ذكرها، ولكن نظرا لأن إحصاءات مالية الحكومة تأخذ بنظام المحاسبة على أس
الاستحقاق الذي تطبقه الحكومات على نطاق أوسع، فمن المرجح أن تتلاقى طرق التصنيف في جميع تقارير المالية العامة. 

 



 ٣٦

ــائق  يجب تقديم معلومات عن أداء المالية العامة السابق في الميزانية السنوية أو في وثيقة أخرى من وث -٦١
الميزانية، بغية الحصول على صورة أكثر اكتمالا للوضع الراهن للمالية العامة.  ويجب أن تقدم مع الميزانيــة 
ــة إلـى النتيجـة  السنوية تقديرات الميزانية الأصلية والمعدلة للسنتين السابقتين على الميزانية المقدمة، بالإضاف
ــمل المعلومـات كـلا مـن  الفعلية (أو النتيجة المتوقعة إذا كانت النتيجة الفعلية غير متاحة)٥٠. وينبغي أن تش
مجملات الميزانية الرئيسية ومعلومات أكثر تفصيلا عن المجملات الفرعيــة (بنـد المصروفـات، الوظيفـة، 
ــم  والبرنامج أو الناتج إن وجد). وينبغي الإفصاح عن حالة المعلومات المتعلقة بالنتائج (كأن تكون مبدئية ولم يت
ــترعي الانتبـاه إلـى  تدقيقها، أو نهائية ومدققة). ويسمح هذا بتقييم الأداء في الفترة الأخيرة بالميزانية، وقد يس
لـ  مخاطر مهمة تتعلق بالتوقعات أو السياسات أو الاقتصاد الكلي، وبمدى واقعية الميزانية بوجه أعم. وفيما يتص
ــرى،  بتصنيف أو عرض البنود المدرجة في بيانات الميزانية، يجب الإفصاح عن أية تغييرات تتم بين سنة وأخ
ــة فـي  مع شرح أسباب هذه التغييرات. كما يجب أن تتضمن وثائق الميزانية توقعات عن أهم مجملات الميزاني
ــلال ٥- السنتين التاليتين للميزانية المقدمة. ومن أفضل الممارسات تقديم توقعات عن مجملات المالية العامة خ

١٠ سنوات ضمن وثائق الميزانية.٥١ 
 

الخصوم الاحتمالية، والنفقات الضريبية، وأنشطة شبه المالية العامة الخصوم الاحتمالية، والنفقات الضريبية، وأنشطة شبه المالية العامة الخصوم الاحتمالية، والنفقات الضريبية، وأنشطة شبه المالية العامة الخصوم الاحتمالية، والنفقات الضريبية، وأنشطة شبه المالية العامة 
 

٢-١-٣ ينبغي أن تتضمن وثائق الميزانية بيانات تصف طبيعة الخصوم الاحتمالية والنفقات الضريبية وأنشـطة 
شبه المالية العامة الخاصة بالحكومة المركزية ودلالتها بالنسبة للمالية العامة. 

 
الخصوم الاحتمالية الخصوم الاحتمالية الخصوم الاحتمالية الخصوم الاحتمالية 

 
الخصوم الاحتمالية هي تكاليف يتعين على الحكومة دفعها إذا ما وقع حادث معين. ولذا فهي لا تســجل  -٦٢
باعتبارها خصوما حتى ذلك الحين.٥٢٥٢٥٢٥٢ ومن الأمثلة الشائعة للخصوم الاحتمالية القروض المضمونة من الحكومة. 
فعند التعهد بالضمان لا يكون هناك خصم على الحكومة لأن هذا يتوقف على عدم قيام المقترض بسداد القــرض 

                                                 
ةـ  ٥٠ في أوغنداأوغنداأوغنداأوغندا تقدم معلومات تاريخية عن الميزانية ومعلومات عن نتائج السنوات الأربع السابقة حسب القطاعات ونتائج التصويت في وثيقة "خلفي
ــرة ٢٧ بـالموقع   الميزانية" التي تعرض سنويا مع الميزانية كل. راجع تقرير مراعاة المعايير والمواثيق الخاص بأوغندا، نموذج شفافية المالية العامة، الفق

     http://www.imf.org/external/np/rosc/uga/index.htm.
٥١ تتضمن الفقرات ١٠٧-١٠٨ والإطار ١٥ مناقشة أكثر تفصيلا لتوقعات المالية العامة على المدى المتوسط. 

ــابقة ولا يتـأكد إلا  ٥٢ تعرف لجنة القطاع العام بالاتحاد الدولي للمحاسبين الالتزام الاحتمالي تعريفا أدق بأنه أ- التزام محتمل ينشأ عن أحداث س
ــابقة  بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أحداث مستقبلية غير مؤكدة لا تخضع تماما لسيطرة المؤسسة المعنية؛ أو ب- التزام حاضر ينشأ عن أحداث س
ــدار الالـتزام  ولكنه لا يسجل كالتزام لأنه: (١) لا يرجح الاحتياج إلى إخراج موارد تمثل منافع اقتصادية لسداد الالتزام: أو (٢) لا يمكن قياس مق

بشكل يعتد به بما فيه الكفاية. 
 



 ٣٧

ــح الحكومـة  المتعاقد عليه. أما في حالة التخلف عن الدفع فإن المقرض يمكنه أن يتمسك بالضمان وعندئذ تصب
ــا علـى الحكومـة  ملزمة بسداد المقدار غير المسدد من القرض . وحينئذ يصبح الخصم الاحتمالي خصما فعلي
ويتعين السداد. ويعرض الإطار ٨ أمثلة أخرى للخصوم الاحتمالية، ويصف الصلات بين الخصــوم الاحتماليـة 

وبعض الالتزامات المحتملة الأخرى للحكومة. 
 

الإطار الإطار الإطار الإطار ٨٨٨٨- الخصوم الاحتمالية والالتزامات بمقتضى السياسة والخصوم الضمنية - الخصوم الاحتمالية والالتزامات بمقتضى السياسة والخصوم الضمنية - الخصوم الاحتمالية والالتزامات بمقتضى السياسة والخصوم الضمنية - الخصوم الاحتمالية والالتزامات بمقتضى السياسة والخصوم الضمنية 
 

ةـ  من أمثلة الخصوم الاحتمالية الأخرى، بالإضافة إلى الضمانات الحكومية، التعويضات ورأس المال الذي لم يطلب بعد، والدعاوى القانونية المرفوع
ضد الحكومة. 

 
ــة، تدفـع  والتعويضات هي التزامات تتحمل الحكومة بمقتضاها مخاطر معينة محددة. فعلى سبيل المثال، عندما تتم خصخصة مؤسسة مملوكة للدول
الحكومة أحيانا تعويضا للمشتري عن مخاطر معينة - مثل الحماية من أية دعاوى قضائية  ترفع عليه مستقبلا بشأن الظروف التي كانت سائدة مــن 
قبل. وقد تصدر الحكومة أيضا تعويضات في إطار مشروعات البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص. ويمثل رأس المال الذي لم يطلب بعد التزامــا 
ــة  على الحكومة بدفع رأس مال إضافي عند الطلب إلى كيان تساهم في رأسماله. ومن أمثلة ذلك رأس المال الذي لم يطلب بعد في المؤسسات المالي

الدولية الرسمية. وقد تتعرض الحكومة في أي وقت للمقاضاة إذا ما رئي أا قد تصرفت خارج نطاق الصلاحيات المخولة لها. 
 

ــا يتعلـق  ويتعين التمييز بين الخصوم الاحتمالية والتزامات الحكومة أو مسؤولياا الأخرى، مثل التزاماا بدفع معاشات تقاعد في المستقبل. وفيم
بمعاشات التقاعد لموظفي الخدمة العامة، تعتبر تلك المعاشات خصوما في ظل المحاسبة على أساس الاستحقاق، ولكنها التزامات جارية ناشئة عــن 
أحداث سابقة وليست خصوما احتمالية. أما الالتزامات المستقبلية بدفع معاشات التقاعد العامة فلم تسجل كخصم حتى الآن في أي من البلدان التي 

تأخذ بنظام الإبلاغ على أساس الاستحقاق. ولا تسجل كخصم سوى المبالغ المستحقة والواجبة الدفع حاليا. ٥٣٥٣٥٣٥٣ 
 

تـراط في  ويتعين أيضا التمييز بين الخصوم الاحتمالية  والحالات التي يكون فيها على الحكومة التزام محتمل في المستقبل ولكن دون أن يكون هناك اش
السياسة المطبقة أو شرط تعاقدي بأداء مدفوعات في حالة حدوث طارئ مستقبلي. ومثل هذه الخصوم الاحتمالية الضمنية توضح أنه قد يقع 
ضغط قوي على الحكومة للتدخل وتقديم العون في حالة وقوع حادث معين، حتى ولو لم يكن هناك أية سياسة سابقة أو التزام سابق يتطلب ذلـك 
ــيرا أي  صراحة. والمثال البارز على ذلك في السنوات الأخيرة هو إعادة هيكلة القطاع العام المالي، حيث قدمت الحكومات مدفوعات تتجاوز كث
التزام صريح سابق بحماية المودعين أو المؤسسات. ونظرا لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر معنوية فإنه من غير الملائم بوجه عام تعيين قيمة مثـل 
تلك الالتزامات المحتملة والإبلاغ ا باعتبارها خصوما احتمالية صريحة. ومع ذلك، ينبغي بحث مثل هذه الالتزامات المحتملة في مناقشة مفتوحة.٥٤  

    
 

                                                 
٥٣ يتضمن الإطار ١٢ مناقشة أكثر تفصيلا للمعاشات التقاعدية لموظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية العامة. 

ــار  ٥٤ راجع  Financial Stability Forum (2000) للاطلاع على مناقشة للتحول من الضمانات الشاملة لحماية النظام المالي من الاي
إلى الأخذ بنظام التغطية التأمينية المحدودة للودائع. 



 ٣٨

ــن  وتعقد الخصوم الاحتمالية عملية إدارة المالية العامة، بسبب ما تنطوي عليه بالضرورة من عدم التيق -٦٣
ــن  من آثارها على المالية العامة. وثمة مشكلة أخرى هي أنها لم تخضع تقليديا لما تخضع له عملية الميزانية م
انضباط. وقد تكاثرت الضمانات في كثير من البلدان مما أدى إلى حدوث "عجز مستتر" كبير غير مبلــغ بـه.٥٥ 
ــي تدعـو  ويضاف إلى ذلك أن الضمانات يمكن أن تتسبب في مخاطر معنوية، عن طريق إضعاف الحوافز الت

المستفيدين من الضمانات إلى توخي السلوك الحذر، مما يزيد من احتمالات المطالبة بالضمانات.  
 

ــوع الطـارئ  ولا يتم تسجيل الخصوم الاحتمالية إلا في ظل المحاسبة على أساس نقدي، وذلك عند وق -٦٤
ــه، فـإن أي  بالفعل والقيام بالدفع. وهكذا نجد أنه على حين أن أي قرض تقدمه الحكومة يسجل كنفقة عند منح
ــغ نقـدي  قرض مضمون من الحكومة لا يسجل إلا عند مطالبة الحكومة بالوفاء بالضمان عن طريق تسديد مبل
ــي  للمقرض. وقد يؤدي ذلك إلى استخدام الحكومات للضمانات بدلا من الاتفاق المباشر الأكثر شفافية. وحتى ف
ــا  ظل المحاسبة على أساس الاستحقاق، لا يسجل كثير من الخصوم الاحتمالية كخصوم ما لم يتسنى تقديرها كمي
وترجيح احتمال أن تتطلب مدفوعات من الحكومة في المستقبل.٥٦ ولذا فإن الإفصاح عنها يأتي في إطار كشوف 

تكميلية بدلا من ذلك.٥٧  
 

ةـ أن  وووونظرا للمصاعب التي ينطوي عليها التقدير الكمي، فإن من الشروط الأساسية لشفافية المالية العام -٦٥
ــئ خصمـا احتماليـا علـى  تتضمن وثائق الميزانية بيانا يوضح غرض السياسة العامة من كل مخصص ينش
ــر  الحكومة المركزية، ومدة ذلك الخصم، والمستفيدين المستهدفين منه.٥٨ إلا أنه يتعين، قدر الإمكان، إيراد تقدي
كمي لأهم الأحداث الطارئة. وتتضمن المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات الصادرة عــن منظمـة التعـاون 
ــنة  الاقتصادي والتنمية ضرورة الإفصاح عن الخصوم الاحتمالية في الميزانية السنوية، وفي تقرير منتصف الس
الذي يقدم إلى السلطة التشريعية، وفي الحسابات الختامية. ويجب تصنيف تلك الخصوم حسب الفئات الأساســية، 
ــبق اسـتحقاقها علـى  كما يجب الإفصاح عن المعلومات الخاصة بمطالبات الوفاء بالخصوم الاحتمالية التي س

الحكومة.٥٩  
                                                 

 .Polackova (1999) ٥٥ راجع
اـع  ٥٦ في الحالات التي توجد فيها حافظة من الالتزامات الاحتمالية المتشاة، مثل حافظة كبيرة من ضمانات القروض ذات السمات المتشاة (في قط
الإسكان أو قطاع الزراعة مثلا)، قد تكون هناك بيانات تاريخية كافية يعتد ا حول تجربة خسائر القروض في الماضي مما يسمح بالتوصل إلى تقديــر 

يمكن التعويل عليه للتكلفة المتوقعة لبرنامج القروض المزمع تنفيذه. وقد يخصص هذا التقدير بعد ذلك كنفقة في الميزانية. 
 IFAC Exposure ٥٧ يمكن أيضا الإفصاح تكميلي في ظل نظام المحاسبة على أساس نقدي، حسبما يوصي الاتحاد الدولي للمحاسبين في الوثيقة

 .Draft 9 (2000b)
٥٨ ينبغي تضمين الإفصاح عن الالتزامات الاحتمالية في بيان أوسع نطاقا عن مخاطر المالية العامة (راجع الفقرة ١١٠ والإطار١٦). ويتطلب الإبـلاغ 

بالالتزامات الاحتمالية وضع نظام معلومات أساسي لتسجيلها. 
ــذ خطـوات لتقـديم  ٥٩ تعتبر الجمهورية التشيكيةالجمهورية التشيكيةالجمهورية التشيكيةالجمهورية التشيكية مثالا جيدا لبلد يواجه قدرا لا يستهان به من الالتزامات الطارئة في شكل ضمانات، ويتخ
معلومات عن الضمانات في وثائق الميزانية. راجع الإطار ٢ في تقرير مراعاة المعايير والمواثيق الخاص بالجمهورية التشيكية. نموذج شفافية المالية العامة، 

 .http://www.imf.org/external/np/rosc/cze  :بالموقع



 ٣٩

 
ــد الإبـلاغ بـالخصوم  ويستلزم الأمر الاستقرار على رأي فيما يتعلق بالبنود التي ينبغي تضمينها عن -٦٦
الاحتمالية. وتعمل لجنة القطاع العام بالاتحاد الدولي للمحاسبين حاليا على إعداد مزيد من الإرشادات بشأن هـذه 

الأمور. ومن القضايا المحددة المطروحة ما يلي: 
 

ــد. إلا  • لكي يعتبر الخصم احتماليا، يجب أن يكون احتمال نشوء نفقة مستقبلية أكثر من مجرد احتمال بعي  
أنه يستحسن الإبلاغ بالخصوم الاحتمالية إذا ما كان احتمال نشوء نفقة فعلية بعيدا ولكن المبلغ الذي يحتمــل 
ــن حـد  الاضطرار إلى دفعه كبير جدا. وليست هناك حاجة للإفصاح على حدة عن الضمانات التي تقل ع
ــة الأخـرى  أدنى معين خاص بكل بلد، ولكنه ينبغي تضمين تلك الضمانات في مجموع "الخصوم الاحتمالي

القابلة للتقدير الكمي". 
 

ــن  • بعض الخصوم الاحتمالية لا يمكن تقديرها بحكم طبيعتها. ومن أمثلة ذلك ضمانات تعويض الموظفي  
العموميين عن المقاضاة. وفي مثل هذه الحالة يكفي تقديم تفاصيل عن طبيعة التعويض ونطاقه. 

 
ذـا  • قد يكون تقدير بعض الخصوم الاحتمالية أمرا غير مرغوب فيه لأسباب تتعلق بالسياسات، لأن مثل ه  
التقدير قد يتسبب في تكاليف أو مخاطر إضافية لا داعي لها بالنسبة للحكومة. فمثــلا قـد يـؤدي الإبـلاغ 
اـوضي.  بالتكلفة المحتملة لطارئ يجري التفاوض بشأنه مع حكومة أخرى إلى الإضرار بمركز الحكومة التف
ــة  وفي مثل هذه الحالة أيضا، يكفي الإفصاح عن طبيعة المخصص ونطاقه. بيد أن الإبلاغ بالتكلفة المحتمل
ىـ  للدعاوى القانونية التي تقام ضد الحكومة ينبغي أن يتضمن الإفصاح عن المبلغ المطالب به، مع النص عل

أن هذا لا يمثل اعترافا بصحة المطالبة أو تقديرا للمبلغ المحتمل لأي حكم يصدر ضد الحكومة. 
 

• في حالة تجنيب الحكومة احتياطيات لمواجهة طارئ معين، ينبغي ذكر ذلك في بيان الخصوم الاحتمالية.   
ــة  ومن أمثلة ذلك أن صندوق التأمين على الودائع قد يحوي أصولا ضخمة مخصصة للسحب منها في حال
انهيار مؤسسة مالية مؤمن عليها. ويتعين الإبلاغ بتفاصيل تلك الأصول مع بيان المتبقي من مقدار تعـرض 

الحكومة للخسارة.٦٠  
 
 

                                                 
أـمين  ٦٠٦٠٦٠٦٠  يشترط القسم ٧-٦ من ميثاق الممارسات السليمة في مجال الشفافية النقدية والمالية الإفصاح العلني عن طبيعة الترتيبات الخاصة بضمانات الت

على الودائع وإجراءاا التشغيلية وتمويلها وأدائها، إن وجدت مثل هذه الترتيبات. 
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النفقات الضريبية النفقات الضريبية النفقات الضريبية النفقات الضريبية 
    

ــل الإجمـالي،  تشمل النفقات الضريبية الإعفاءات من الوعاء الضريبي، والبدلات المخصومة من الدخ -٦٧
ــأجيل دفـع  والقيود الضريبية الدائنة المخصومة من الالتزامات الضريبية، وتخفيضات المعدلات الضريبية، وت
الضرائب (مثلما يحدث في حالة الإهلاك المعجل). وكثيرا ما تتطابق آثار النفقات الضريبية مع آثــار برامـج 
الإنفاق الصريح. فعلى سبيل المثال، يمكن منح مساعدة لأفراد أو أسر أو شركات إما من خلال برامج الإنفــاق، 
ــى  أو من خلال المعاملة الضريبية بشروط ميسرة. بيد أن النفقات الضريبية لا تتطلب بعد تطبيقها الحصول عل
 ،("sunset clauses" اـئي موافقة سنوية رسمية من السلطة التشريعية ( وإن خضعت بعضها لشروط النسخ التلق
ــة  وهي لذلك لا تخضع لنفس درجة الفحص التي تخضع لها النفقات الفعلية. وبالتالي فإن كثرة النفقات الضريبي

يمكن أن تؤدي إلى إهدار خطير للشفافية. 
 

يعتبر تضمين وثائق الميزانية بيانا بأهم النفقات الضريبية التي تتحملها الحكومة المركزية شرطا أساسيا  -٦٨
من شروط شفافية المالية العامة. وينبغي أن تشير تلك البيانات إلى هدف السياسة العامــة الـذي يحققـه كـل 
ــي للنفقـات الضريبيـة  مخصص ومدته والمستفيدين المستهدفين منه. كما ينبغي، حيثما أمكن، إيراد تقدير كم

الرئيسية.٦١ 
 

ــل الممارسـات  وتشمل المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن أفض -٦٩
تضمين التكاليف التقديرية لجميع النفقات الضريبية في وثائق الميزانية، كما تدعو هذه المبادئ إلى الجمــع إلـى 
أقصى حد ممكن بين مناقشة النفقات الضريبية والنفقات العامة. ورغم المصاعب الجسيمة التي قد تواجه عمليــة 
فـافية  تقدير التكاليف، فإن الإبلاغ بالتكلفة التقريبية للنفقات الضريبية ووصف أساس التقديرات يمكن أن يعزز الش
ــرات منتظمـة  بدرجة ملحوظة.٦٢ وينشر عدد من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقدي

للنفقات الضريبية. ويعرض الإطار ٩ معلومات عن نخبة من ممارسات بعض البلدان. 
 
 

                                                 
ــات العامـة الماليـة  ٦١ ثمة حالة خاصة لا تندرج في إطار التعريف المعتاد للنفقات الضريبية، وهي تحدث عند إعفاء المؤسسات الحكومية والمؤسس
ومؤسسات الأعمال العامة غير مالية من الضرائب التي تفرض على المعاملات المماثلة التي يقوم ا القطاع الخاص. وفي حالة تطبيــق مثـل هـذه 

الإعفاءات يتعين تسجيلها وتقديرها كميا قدر المستطاع في وثائق الميزانية. 
٦٢ عملية التقدير الكمي للنفقات الضريبية عملية شديدة التعقيد وتتطلب تحديد المواصفات الملائمة لهيكل ضريبي معياري في عدم وجود النفقــات 
 OECD ــي. راجـع الضريبية، كما تتطلب افتراضات عن التأثيرات السلوكية للنفقات الضريبية في حالة اتباع مناهج أكثر تطورا للتقدير الكم
ــى  (1996 ,1984). وراجع أيضا ",Tax Expenditures and Evaluations 2000" الصادر عن حكومة كندا بالموقع التالي عل

 .http://www.fin.gc.ca/toce/2000/taxexp_e.html شبكة الإنترنت
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الإطار الإطار الإطار الإطار ٩٩٩٩ -  الإبلاغ بالنفقات الضريبية  -  الإبلاغ بالنفقات الضريبية  -  الإبلاغ بالنفقات الضريبية  -  الإبلاغ بالنفقات الضريبية 
    

كانت ألمانياألمانياألمانياألمانيا والولايات المتحدةالولايات المتحدةالولايات المتحدةالولايات المتحدة أول بلدين يبلغان بالمعلومات الخاصة بالنفقات الضريبية في أواخر الستينات. وتوجد في الوقت الحاضر تســعة 
بلدان على الأقل من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشترط قوانينها إعداد تقارير عن النفقات الضريبية (استراليااستراليااستراليااستراليا والنمساالنمساالنمساالنمسا وبلجيكبلجيكبلجيكبلجيكــــــــاااا 
وفرنسافرنسافرنسافرنسا وألمانيا واليوناناليوناناليوناناليونان والبرتغالالبرتغالالبرتغالالبرتغال وأسبانياأسبانياأسبانياأسبانيا والولايات المتحدة). ومعظم البلدان التي تقوم بالإبلاغ تفعل ذلك على أساس سنوي. وفي استراليا 
وبلجيكا وفنلندافنلندافنلندافنلندا وفرنسا واليونان والبرتغال وأسبانيا والسويدالسويدالسويدالسويد، يرتبط الإبلاغ بالنفقات الضريبية ارتباطا صريحا بعملية الميزانية. وفي اليونان يتعين أن 
ةـ  تكون ميزانية الحكومة المركزية مصحوبة بميزانية ملحقة للنفقات الضريبية. وقد تبين من مسح قامت به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ثلاث
ــات  أرباع البلدان الأعضاء تقوم بإبلاغ المعلومات الخاصة بالنفقات الضريبية على نحو منتظم. وتقوم نصف تلك البلدان تقريبا بإبلاغ هذه المعلوم
ــوص عليـها في  ضمن وثائق الميزانية. كذلك تقوم البرازيلالبرازيلالبرازيلالبرازيل بإبلاغ بعض معلومات النفقات الضريبية في ميزانيتها السنوية، وهي معلومات منص
ــة إبـلاغ الـس الوطـني  الدستور وقانون المسؤولية عن المالية العامة (Fiscal Responsibility Law). وفي كورياكورياكورياكوريا بدأت الحكوم

(National Assembly) بالنفقات الضريبية المباشرة منذ عام ١٩٩٩. 
 

ــواء  وفي ألمانيا يتم الإبلاغ بالنفقات الضريبية كجزء من "تقرير الإعانات" (subsidy report) الذي يتضمن جميع أشكال الدعم الفيدرالي س
ــم الإبـلاغ  عن طريق النفقات المباشرة أو النفقات الضريبية. (تقدم معظم المقاطعات تقارير مماثلة عن الإعانات إلى الهيئات التشريعية فيها). ويت
ببيانات الدخل الضائع خلال السنتين السابقتين، والسنة الجارية، والسنة التالية. ويذكر تقرير الإعانات الفيدرالية الدخل الضــائع علـى الميزانيـة 
الفيدرالية وعلى جميع سلطات الأقاليم بالنسبة لكل بند من بنود النفقات الضريبية. ويغطي التقرير مجموعة واسعة من الضرائــب المباشـرة وغـير 
نـتين،  المباشرة، ويصنفها حسب القطاع الصناعي الذي تطبق عليه ونوع الضريبة في كل قطاع. وبالإضافة إلى التقارير المنتظمة التي تعد مرة كل س
ــة دون  يتم إعداد تقارير أكثر تفصيلا عن كل من القطاعات، مع إجراء حسابات تكميلية إذا كان من المقرر إجراء تغييرات في القانون. وللحيلول
تحول أنواع معينة من النفقات الضريبية إلى بنود دائمة في النظام الضريبي، يمكن تصميم هذه البنود بحيث يتم إلغاؤها تدريجيا بمرور الوقــت (مثـل 
هـا  الحوافز الضريبية على الاستثمار في ألمانيا الشرقية). وترفع تقارير الإعانات إلى البرلمان الفيدرالي، حيث تنظر فيها لجان متنوعة، كما يقوم بفحص
ديوان المحاسبات الفيدرالي (Federal Court of Audit). وتقوم مؤسسات بحوث اقتصادية مستقلة بتحليلات للآثار الاقتصادية التي تترتب 

على الإعانات ومدى كفاءا، كما تقوم أيضا بحسابات خاصة ا لتقدير حجم النفقات الضريبية (وحجم الإعانات بصورة أعم). 
 
    

أنشطة شبه المالية العامة أنشطة شبه المالية العامة أنشطة شبه المالية العامة أنشطة شبه المالية العامة 
 

ــك المركـزي، والمؤسسـات العامـة الماليـة،  يمكن أن تتم أنشطة شبه المالية العامة عن طريق البن -٧٠
ةـ.  ومؤسسات الأعمال العامة غير المالية.  ويعرض الإطار ١٠ قائمة بأنواع مختلفة من أنشطة شبه المالية العام
وخلافا لأنشطة المالية العامة، تتم أنشطة شبه المالية العامة غالبا بقرار إداري فحسب، ولا تسجل في الميزانيات 
ــلطة التشـريعية والجمـهور. وتسـتحدث  أو تقارير الميزانية، وتفلت عادة من البحث والتمحيص من قبل الس
الحكومات هذه الأنشطة لتحقيق أهداف مختلفة، كتعزيز أنشطة معينة، أو إعادة توزيــع الدخـول أو تحصيـل 
ــب آثـارا  الإيرادات. وقد تستمر أنشطة شبه المالية العامة تلقائيا بسبب افتقارها إلى الشفافية، كما يمكن أن ترت
تؤدي إلى زيادة الافتقار إلى الشفافية.  فعلى سبيل المثال يمكن أن يؤدي اشتراط شراء مؤسسات الأعمال العامة 



 ٤٢

غير المالية لمستلزماتها من جهات توريد احتكارية مملوكة للحكومة إلى ضغوط من تلك المؤسسات لإعفائها من 
قواعد تنظيمية أو ضرائب أخرى تعويضا لها عن فقدان الربحية الناتج عن نشاط شبه المالية العامة. 

 
 
 

الإطار الإطار الإطار الإطار ١٠١٠١٠١٠- أنواع أنشطة شبه المالية العامة - أنواع أنشطة شبه المالية العامة - أنواع أنشطة شبه المالية العامة - أنواع أنشطة شبه المالية العامة 
 

          العمليات ال          العمليات ال          العمليات ال          العمليات المتعلقة بالنظام المالي متعلقة بالنظام المالي متعلقة بالنظام المالي متعلقة بالنظام المالي 
          الإقراض المدعم 

     معدلات إقراض موجهة 
     ممارسات تفضيلية لإعادة الخصم 

     قروض ذات ضمانات ضعيفة ومرتبة متدنية 
     ضمانات للقروض 

الاحتياطي الإلزامي المدفوع عنه فوائد تعويضية أقل من القيمة المقررة 
حدود قصوى للائتمان 

عمليات إنقاذ مالي 
 

          العمليات المتعلقة بنظام الصرف           العمليات المتعلقة بنظام الصرف           العمليات المتعلقة بنظام الصرف           العمليات المتعلقة بنظام الصرف 
أسعار صرف متعددة 

ودائع لضمان الاستيراد 
ودائع مقابل مشتريات الأصول الأجنبية 

ضمانات لأسعار الصرف 
تأمين مدعم لمخاطر الصرف 

 
          العمليات المتعلقة بقطاع مؤسسات الأعمال التجارية           العمليات المتعلقة بقطاع مؤسسات الأعمال التجارية           العمليات المتعلقة بقطاع مؤسسات الأعمال التجارية           العمليات المتعلقة بقطاع مؤسسات الأعمال التجارية 

تقاضي أسعار أقل من الأسعار التجارية 
تقديم خدمات غير تجارية (كالخدمات الاجتماعية) 

التسعير لأغراض تتعلق بإيرادات الميزانية 
دفع أسعار للموردين تفوق الأسعار التجارية 

 
 
 

ــا حيثمـا أمكـن،  هناك عدد من الأسباب يوضح أهمية تحديد أنشطة شبه المالية العامة، وتقديرها كمي -٧١
ــح  والإبلاغ بما يتصل بها من معلومات. فأولا، إذا كان حجم هذه الأنشطة ضخما، فإن رصيد الميزانية لا يصب
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مؤشرا يعتد به لمركز الحكومة المالي، مما يزيد من تعقيد عملية تصميم سياســة الماليـة العامـة. وثانيـا، إن 
إحصاءات الإيرادات والنفقات الحكومية الرسمية لا تعكس بدقة الحجم الفعلي للحكومة. وثالثا، إن أنشطة شــبه 
ــهت الحكومـة  المالية العامة يمكن أن تنشئ خصوما احتمالية ضمنية. ويحدث هذا على سبيل المثال إذا ما وج
ــوال مـن  إحدى المؤسسات العامة المالية لضمان قرض قد يضر بربحيتها ويتطلب في النهاية ضخ رؤوس أم
ــة تـبرز أهميـة  الحكومة. وأخيرا، فإن آثار إعادة التوزيع التي كثيرا ما تترتب على أنشطة شبه المالية العام

إخضاعها للتمحيص العام.  
 

بـه  بيد أن الإبلاغ بأنشطة شبه المالية العامة عملية معقدة وتثير عددا من القضايا. ففيما يتعلق بأنشطة ش -٧٢
ــة إلا عنـد  المالية العامة التي يقوم بها البنك المركزي، مثلا، نجد أن هذه الأنشطة لا تظهر في ميزانية الحكوم
ــاح البنـك  إدراج نتائجها المالية بكاملها في حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية التي تتم فيها، من خلال أرب

المركزي المحولة إلى الحكومة. وينطوي ذلك على آثار عديدة من زاوية الشفافية: 
 

ــاب الأربـاح والخسـائر للبنـك   • حتى لو كانت جميع أنشطة شبه المالية العامة تؤثر مباشرة على حس
ــم فعليـا  المركزي، وكانت الأرباح تحول بالكامل إلى الحكومة المركزية، فإن الإبلاغ بهذه الأنشطة يت

على أساس صاف، مع عدم توفر معلومات كافية عن التدفقات الإجمالية الأساسية.٦٤ 
 

ــل ميزانيـة الحكومـة   • في حالة الاحتفاظ بنسبة من أرباح البنك المركزي كجزء من احتياطياته، تتحم
المركزية جزءا من تكلفة أنشطة شبه المالية العامة، كما يتحمل البنك المركزي جزءا آخر من خــلال 

زيادة احتياطياته بقدر أقل مما كان سيحدث في حالة عدم قيامه بمثل هذه الأنشطة.٦٥ 
 

ــذي   • يقوم البنك المركزي، في بعض الحالات، بأنشطة شبه المالية العامة على نطاق واسع، إلى الحد ال
ــن عمليـة الإبـلاغ  يجعله يتكبد خسائر من جرائها. ولكن لا يتم الإبلاغ بخسائر البنك المركزي  ضم

بنفقات الحكومة المركزية.٦٦  
 

                                                 
ــزي  ٦٤ هناك عادة فجوة زمنية بين الفترة التي يحدث فيها النشاط الشبيه بأنشطة المالية العامة مؤثرا بذلك في حساب الأرباح والخسائر للبنك المرك

والفترة التي يتم فيها تحويل ربح البنك المركزي إلى الحكومة المركزية. 
ــورة  ٦٥ قد ينص قانون البنك المركزي، في بعض الحالات، على تحويل جميع الأرباح إلى الحكومة المركزية بعد بلوغ الاحتياطي مستوى معينا. وبص

أعم، قد يتغير المعدل الحدي للتحويل مع الزمن. 
٦٦ إن الخسائر الكبيرة التي يمنى ا البنك المركزي ليست أمرا غير مألوف في البلدان النامية. ونجد، في بعض الحالات، أن الخسائر السنوية قد تجاوزت 

 .(Robinson and Stella, 1993 راجع) ٥ % من إجمالي الناتج المحلي



 ٤٤

 • لا تظهر آثار بعض أنشطة شبه المالية العامة مباشرة في حساب أرباح وخسائر البنك المركزي. ومثال 
نـ  ذلك أن القروض المدعمة قد تظهر في صورة زيادة مبالغ فيها في قيمة أصول البنك المركزي بدلا م
ــك  أن تظهر على أنها انخفاض في فائضه التشغيلي.٦٧ كذلك فإن الخصوم الاحتمالية التي يتعهد بها البن
ــي ووجـوب  المركزي - مثل ضمانات أسعار الصرف - لا تسجل كنفقة إلا عند تحقق الطارئ المعن

الوفاء بالالتزام الخاص به. 
 

ــها المؤسسـات العامـة  وتنطبق بعض هذه الاعتبارات أيضا على شفافية أنشطة شبه المالية العامة التي تقوم ب
ــة  المالية ومؤسسات الأعمال العامة غير المالية. وفي حالة البنك المركزي قد تكون هناك أيضا تـأثيرات مهم
ــات  على المالية العامة ناتجة عن عملياته المتعلقة بالسياسة النقدية. فعلى سبيل المثال يمكن أن يترك "تعقيم" تدفق
العملات الأجنبية الوافدة أثرا سلبيا محسوسا على ربحية البنك المركزي، ومن ثم علــى الربـح المحـول إلـى 
ــة  الميزانية. ورغم أن التعقيم يتم لأغراض نقدية ( وبالتالي فهو ليس من أنشطة شبه المالية العامة) فمن الأهمي

بمكان الإبلاغ بالنتائج المالية المترتبة عليه في التقرير السنوي للبنك المركزي. 
 

٧٣- ونظرا لطبيعة هذا النوع من الأنشطة وتأثيرها المحتمل على المالية العامة، فمن الأفضل أخذهــا فـي 
ــا ينطويـان علـى  الاعتبار في تقييم مركز المالية العامة. إلا أن تمييز أنشطة شبه المالية العامة وتقديرها كمي
صعوبات وتختلف حولهما الآراء. وينطبق هذا بوجه خاص على مؤسسات الأعمال العامة حيث تفتقر الضرائب 
وإعانات الدعم إلى الشفافية في أغلب الأحيان. ويستلزم الأمر الالتزام بشيء من الواقعية العملية عنــد تقريـر 
ــن المعـايير التـي  نطاق أنشطة شبه المالية العامة التي يتعين الإبلاغ بها. ومن المؤكد أن الحجم المالي يعد م

ينبغي تطبيقها عند اتخاذ مثل هذا القرار. 
 

ــة  ومن الشروط الأساسية لشفافية المالية العامة، بعد مراعاة العوامل السابقة، أن تتضمن وثائق الميزاني -٧٤
ــة، ومدتـه، والمسـتفيدين  بيانا بأنشطة شبه المالية العامة يبين الغرض من كل نشاط في إطار السياسة المطبق

المستهدفين منه. ويتطلب الوفاء بهذه الاشتراطات ما يلي: 
 

                                                 
٦٧ يلزم التمييز بين هذا النوع من الائتمان المدعم وعمليات إعادة الخصم التي يقوم ا عادة البنك المركزي. وهذا النشاط الأخــير نشـاط نقـدي 
بطبيعته، ويجب اعتباره بصفة عامة نشاطا ينطوي على تبادل أصول بقيمة متساوية. أما عملية إعادة الخصم فتتم لصالح مؤسسات تتمتع بالملاءة المالية 
ــادة الخصـم  على أساس الضمان الكامل، ويحدث ذلك أحيانا كثيرة بأسعار الفائدة السائدة في السوق أو بأسعار فائدة جزائية. ولكن، إذا تمت إع
ــة العامـة. وبـالمثل، فـإن  بأسعار فائدة أدنى من السائدة في السوق، يجب اعتبار الدعم الممنوح عن طريق سعر الفائدة نشاطا شبيها بأنشطة المالي
ةـ  الاحتياطي الإلزامي الذي لا تدفع عنه فوائد تعويضية (أو تدفع عنه فوائد أقل من القيمة المقررة) يمكن أن يفرض ضريبة كبيرة على المؤسسات المالي
عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة. وفي هذه الحالات، يجب اعتبار الاحتياطي القانوني الإلزامي المدفوع عنه فوائد أدنى من القيمة المقررة نشاطا شبيها 

بأنشطة المالية العامة. 



 ٤٥

 • إتاحة الإطلاع العام على البيانات المالية للبنك المركزي والمؤسسات العامة المالية، ومؤسسات الأعمال 
العامة غير المالية بعد مراجعتها بواسطة جهة تدقيق محاسبي مستقلة، وذلك بعد فترة وجيزة من نهايــة 

كل سنة مالية. 
 

 • ينبغي أن يشير التقرير السنوي للبنك المركزي إلى أي أنشطة غير متعلقة بالسياسة النقدية يضطلع بــها 
ــات  نيابة عن الحكومة كما ينبغي أن توضح التقارير السنوية لمختلف المؤسسات العامة المالية ومؤسس
ــح  الأعمال العامة غير المالية الأنشطة غير التجارية التي تطلب منها الحكومة أداءها، وينبغي أن تفص
ــة للحكومـة،  المؤسسات العامة المالية عن أية قروض تمنح لذوي الصلة من الهيئات الأخرى المملوك

وأن تقدم معلومات عن القروض عديمة الأداء.  
    

ويمكن أن تتولى إعداد البيانات الخاصة بأنشطة شبه المالية العامة الوزارة المركزية المسؤولة عــن الميزانيـة، 
استنادا إلى المعلومات التي يقدمها البنك المركزي وهيئات القطاع العام الأخرى التي تضطلع بأنشطة مـن هـذا 

النوع.٦٨ 
 

ــل، نوعـا مـن  ويجب أن تتضمن المعلومات عن أنشطة المالية العامة معلومات كافية تتيح، على الأق -٧٥
التقدير للتأثير الذي يمكن أن يقع على المالية العامة نتيجة لكل نشاط شبيه بأنشطة المالية العامة.٦٩ كمــا ينبغـي 
ــارة فـي معظـم  حيثما أمكن، تقديم تقدير كمي لأنشطة شبه المالية العامة الأساسية. غير أنه رغم إمكانية الإش
ىـ  الحالات إلى الحجم التقريبي لآثار هذه الأنشطة على المالية العامة، حسبما يوضح الإطار ١١، فإن التوصل إل
ــد  تقدير كمي دقيق لها يعد مسألة صعبة. ٧٠ وهكذا فإن الإبلاغ بضمان لسعر الصرف أصدره البنك المركزي ق
يتضمن بسهولة قيمة الضمانات القائمة وتكلفتها في حالة المطالبة بها بسعر الصرف الجــاري. ولكـن التقديـر 
ــا  الدقيق يتطلب تقديرا لاحتمال المطالبة بالضمان، وهذا أمر تصعب معرفته. وفي حالة تقديم تقدير، يتعين أيض

بيان الأساس الذي يستند إليه. 
 

وتختلف الآراء حول ما إذا كانت تقارير أنشطة شبه المالية العامة ينبغي أن تتضمن أيضا الأنشطة ذات  -٧٦
رـنا  الطابع  الشبيه بأنشطة المالية العامة التي يقوم بها القطاع الخاص إذا طلب منه ذلك. ويفضل عموما، كما أش
آنفا، فحص تلك الأنشطة من زاوية شفافية اللوائح التنظيمية، غير أنه يتعيــن الإفصـاح فـي بيـان الخصـوم 

                                                 
٦٨ يقدم ميثاق الشفافية النقدية والمالية أساسا يستند إليه البنك المركزي في تقديم هذه المعلومات. 

اـل  ٦٩ مثال ذلك أن الإبلاغ بقرض مضمون قد يتضمن مبلغ القرض ومدته وسعر الفائدة عليه؛ وأن الإبلاغ بدعم استهلاكي مقدم من مؤسسة أعم
عامة غير مالية قد يتضمن على الأقل إشارة إلى الفرق بين السعر الممنوح والسعر القائم على استرداد التكلفة كاملة. 

٧٠ راجع Mackenzie and Stella (1996) للإطلاع عن مناقشة مفصلة للقضايا الخاصة بتقدير حجم أنشطة شبه المالية العامة. 



 ٤٦

الاحتمالية عن الضمانات أو التعويضات المقدمة من الحكومة في إطار أنشطة القطــاع الخـاص (فـي مجـال 
مشروعات البنية التحتية الخاصة على سبيل المثال).٧١  

 
ولا تشمل المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن أفضل الممارســات موضـوع  -٧٧
بـه  الإبلاغ بأنشطة شبه المالية العامة. بيد أن أفضل الممارسات تتمثل في الإبلاغ بتقديرات كمية لتأثير أنشطة ش

المالية العامة على المالية العامة، وتقديم المعلومات عن أساس التقدير الكمي. 
 

الإطار الإطار الإطار الإطار ١١١١١١١١ - تقدير آثار أنشطة شبه المالية العامة على المالية العامة  - تقدير آثار أنشطة شبه المالية العامة على المالية العامة  - تقدير آثار أنشطة شبه المالية العامة على المالية العامة  - تقدير آثار أنشطة شبه المالية العامة على المالية العامة 
 

ــة ـذا الصـدد في  يتم تقدير آثار بعض أنشطة شبه المالية العامة على المالية العامة بصورة مباشرة نسبيا. ويتم الاحتفاظ بالمعلومات اللازم
السجلات المحاسبية (مثل تكلفة تقديم الخدمات الاجتماعية التي تتحملها مؤسسة الأعمال العامة غير المالية). غير أنه من الأصعب ترجمة بعض 
اـلتين  الآثار الأخرى إلى قيم كمية. وفيما يلي بعض الأمثلة المحلولة التي تستهدف توضيح كيفية القياس الكمي لأنشطة شبه المالية العامة في ح

واضحتين نسبيا. 
 

المثال الأول: قرض مدعم من مؤسسة عامة مالية 
ــا  يقوم أحد البنوك المملوكة للدولة بتقديم قرض بمبلغ عشرة ملايين دولار بسعر فائدة قدره ٥ %، بينما تتراوح أسعار الفائدة التي تتقاضاه
البنوك التجارية على قروض مماثلة بين ١٥% و٢٠% تبعا لعناصر معينة تؤثر في مخاطر الائتمان. ويجب تقدير إعانات الدعم السنوية بمبلــغ 
ــلاغ بتكلفـة  يتراوح بين مليون ومليون ونصف دولار. وفي حال عدم وجود عوامل وثيقة الصلة تشير إلى معاملة حسابية بديلة، يجب الإب

النشاط الشبيه بأنشطة المالية العامة على هيئة نقطة متوسطة ضمن النطاق الكلي، أي ١,٢٥ مليون دولار. 
 

المثال الثاني: سعر صرف متعدد 
يعتمد البنك المركزي سعر صرف خاص أعلى للعملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي بواقع ٢,٧٥ وحدة عملة محلية لكــل دولار بالنسـبة 
لصادرات الخامات المعدنية، و ٢ وحدة عملة محلية لكل دولار بالنسبة لاستيراد إحدى المواد الغذائية الأساسية، بينما يبلغ ســعر الصـرف 
لـعة  المركزي ٣ وحدات عملة محلية مقابل الدولار. ويؤدي هذا التعدد إلى فرض ضريبة على صادرات الخامات المعدنية، من جهة، ودعم للس
الغذائية المستوردة، من جهة أخرى. فإذا كانت القيمة الكلية للصادرات المعدنية تبلغ ثلاثة بلايين دولار، وكانت القيمة الكلية للسلعة الغذائية 

المستوردة تبلغ ٣٠٠ مليون دولار، فيمكن تقدير آثار أنشطة شبه المالية العامة والإبلاغ ا على النحو التالي: 
 

ضريبة شبه المالية العامة على الصادرات المعدنية: (٣-٢,٧٥) دولار × (٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣ دولار) = ٠٠٠ ٠٠٠ ٧٥٠  
إعانة شبه المالية العامة للواردات: (٣-٢) دولار × (٠٠٠ ٠٠٠ ٣٠٠ دولار)  = ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٠٠  

 
ونجد، في هذا المثال، أن البنك المركزي يحقق ربحا صافيا قدره ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٥٠ وحدة عملة محلية. 

 
    
 

                                                 
ــدم  ٧١ انظر على سبيل المثال كيفية إبلاغ حكومة المملكة المتحدةالمملكة المتحدةالمملكة المتحدةالمملكة المتحدة بتفاصيل مشروعات البنية التحتية الممولة بموارد خاصة في وثائق الميزانية. إذ تق
ــة؛  معلومات عن الإنفاق الرأسمالي القطاعي التقديري للقطاع الخاص بموجب العقود المبرمة مع الحكومة، عن السنة السابقة والسنوات الثلاث التالي
وكذلك توقعات عن المدفوعات التقديرية مقابل الخدمات الآتية من المشروعات الاستثمارية الخاصة الجديدة على مدى السنوات الخمس والعشــرين 

  http://www.hm-treasury.gov.uk/budget2000/fsbr/chapc.htm. سنة التالية. راجع
 



 ٤٧

 
الدين العام والأصول المالية الدين العام والأصول المالية الدين العام والأصول المالية الدين العام والأصول المالية 

 
٢٢٢٢----١١١١----٤٤٤٤ على الحكومة  المرك على الحكومة  المرك على الحكومة  المرك على الحكومة  المركزية أن تنشر بانتظام معلومات كاملة عن مسزية أن تنشر بانتظام معلومات كاملة عن مسزية أن تنشر بانتظام معلومات كاملة عن مسزية أن تنشر بانتظام معلومات كاملة عن مســــــــتوى ديونتوى ديونتوى ديونتوى ديونــــها وأصولها وأصولها وأصولها وأصولــــها الماليها الماليها الماليها الماليــــة ة ة ة 

والمكونات التي تتألف منها. والمكونات التي تتألف منها. والمكونات التي تتألف منها. والمكونات التي تتألف منها. 
 

وهذا شرط أساسي من شروط شفافية المالية العامة. فمن الضروري تقديم معلومات سليمة عن الخصوم  -٧٨
ــرادات  والأصول المالية حتى يتسنى للحكومة تقييم قدرتها على تمويل أنشطتها وخدمة ديونها، وتقدير مبلغ الإي
ــر إمكانيـة  التي يجب تحصيلها في المستقبل للوفاء بجميع التزاماتها القائمة. كذلك يوفر هذا الشرط أساسا لتقدي
ــر  استمرار المالية العامة. أما أفضل الممارسات في مجال تقديم المعلومات عن الدين والأصول المالية فهي نش
ــدة  الميزانية العمومية للحكومة كجزء من وثائق الميزانية. وكما هو مبين في الإطار ١٢، هناك عدة قضايا معق
ــة فـالوضع  يتعين التصدي لها عند إعداد الميزانية العمومية للحكومة. غير أنه في حالة نشر مثل هذه الميزاني
ــن  الأمثل هو أن تشتمل على الأصول والخصوم المالية، والأصول غير المالية للحكومة. وفي حالة عدم تضمي

الأصول غير المالية، ينبغي الاحتفاظ بسجل لها، وتقديم قائمة بها ضمن وثائق الميزانية. 
 
 
 

الإطار الإطار الإطار الإطار ١٢١٢١٢١٢- الميزانيات العمومية الحكومية: بعض القضايا - الميزانيات العمومية الحكومية: بعض القضايا - الميزانيات العمومية الحكومية: بعض القضايا - الميزانيات العمومية الحكومية: بعض القضايا 
    

إن أفضل الممارسات من حيث الإبلاغ بمعلومات الميزانية العمومية هي نشرها مع الميزانية السنوية والحسابات الختامية، في أحد الشكلين التاليين: 
 

• ميزانية عمومية تبين جميع خصوم الحكومة (وليس القطاع العام فحسب)، وتفصح فضلا عن ذلك عن سجل لجميع الأصول المادية   
 

• ميزانية عمومية كاملة تبين جميع خصوم الحكومة المركزية وجميع أصولها المالية والمادية.   
 

ــة لموظفـي  وعادة ما تكون على الحكومات خصوما كبيرة غير الدين العام. وأحد الأمثلة المهمة على ذلك الالتزام المستقبلي بدفع معاشات تقاعدي
ــل نظـام  الخدمة المدنية بمقتضى ترتيبات تعاقدية أو قانونية قائمة. ولا تمول هذه الالتزامات في العادة تمويلا كافيا ويظهر الخصم غير الممول، في ظ
المحاسبة على أساس الاستحقاق، كخصم في الميزانية العمومية. ويتم بيان الافتراضات الأساسية التي يستند إليها تقييم الخصوم، إلى جانب التغير الذي 
طرأ عليها  مقارنة بالسنة السابقة، مع شرح الأسباب الرئيسية للتغير. ومن الخصوم الأخرى الحسابات مستحقة الدفع، والفوائد المستحقة، والمرتبات 

والأجور المستحقة، ومدفوعات التحويلات المستحقة، والخصوم البيئية، والالتزامات المتعهد ا في ظل برامج التأمين ضد الحوادث.٧٢ 
 

                                                 
 .IFAC (2000a) ا، راجع٧٢ للإطلاع على مناقشة لتعريف خصوم الحكومة وكيفية إثبا
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ــك الملاحظـات  وفي نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق يتم عادة الإفصاح عن طائفة من المعلومات الإضافية في ملاحظات تكميلية. وتشمل تل
معلومات عن الخصوم الاحتمالية والمتعهد ا. ويقصد بالالتزامات المتعهد ا اتفاقات الحكومة التعاقدية القائمة التي تتحمــل الحكومـة بمقتضاهـا 
ــتقبل. كمـا تشـمل  مسؤولية خصم مستقبلي. ومن أمثلة ذلك عقود إيجار المباني لعدة سنوات، واتفاقات شراء أو تكوين أصول رأسمالية في المس

معلومات الرصيد غير المسحوب من خطوط الائتمان المتاحة. 
 

ــدة  وفي نظام المحاسبة القائم تماما على أساس الاستحقاق، تقيم جميع الأصول المادية وتقيد في الميزانية العمومية. ويطرح هذا عدة قضايا مهمة ومعق
ىـ  بشأن التقييم. وقد اتخذت البلدان الصناعية مواقف مختلفة حول ما إذا كانت مزايا هذا النهج تفوق تكاليفه. وفي النظام المعدل للمحاسبة عل
ــع سـجل  أساس الاستحقاق، تقتصر المعلومات اللازمة عن الأصول المادية على الإبلاغ بمعلومات تكميلية (مثل تاريخ وتكلفة التملك) من واق

للأصول. 
 

ــل  ومع ذلك فحتى إذا كانت الميزانية العمومية الحكومية كاملة ومعدة طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها (GAAP)، فإا تقصر عن تقديم ك
المعلومات ذات الصلة عن موارد الحكومة والتزاماا. ويرجع هذا إلى أن بعض الالتزامات الحكومية المهمة، مثل مدفوعات الضمــان الاجتمـاعي 
ــى  والرعاية الاجتماعية المستقبلية لم تقيد حتى الآن باعتبارها خصوما في أي بلد يأخذ بنظام المحاسبة على أساس الاستحقاق، حيث يقتصر القيد عل
المبالغ الجارية مستحقة السداد. أما عن الالتزامات المستقبلية فالرأي أا لا تتفق مع تعريف الخصم ومعايير قيده. وبالمثل لا تقيد الضرائب المستقبلية أو 
ــاع العـام  صلاحية فرض الضرائب باعتبارها أصلا من أصول الحكومة. واعترافا بالفوارق الكبيرة بين المعلومات المبلغة في الميزانيات العمومية للقط
والقطاع الخاص، نجد أن الحكومات التي تعد ميزانيات عمومية كاملة تقوم في معظم الحالات بالإفصاح الشامل أيضا عن أصول وخصوم "الصلاحية 
ــن أصـول مثـل  الإشرافية" ("stewardship"). ومن ذلك، على سبيل المثال، أن الولايات المتحدةالولايات المتحدةالولايات المتحدةالولايات المتحدة تفصح ضمن بيان الميزانية العمومية ع
ــل عـن إيـرادات  الدفاع، والأصول الطبيعية، والأصول التراثية، والتزامات الضمان الإجتماعي،٧٣ كما تقدم في هذا السياق توقعات طويلة الأج

متحصلات الحكومة ونفقاا. 
 
 
 

الإبلاغ ببيانات الدين الإبلاغ ببيانات الدين الإبلاغ ببيانات الدين الإبلاغ ببيانات الدين 
    

ــي ذلـك الأوراق  يجب أن تغطى عملية الإبلاغ كل ما يتعلق بالدين الشامل  للحكومة المركزية، بما ف -٧٩
ــاريخ الإبـلاغ الحـالي والسـابق  المالية والقروض والودائع.٧٤ ويجب الإفصاح عن مستوى الدين القائم في ت
(لأغراض المقارنة). أما طرق وممارسات التقييم (مثل إعادة تقييم الدين المؤشر)٧٥ وأية سمات خاصــة لأدوات 

                                                                                                                                                          
 United States: Analytical ــة بالولايبالولايبالولايبالولايــــات المتحات المتحات المتحات المتحــــدةدةدةدة، راجـع ٧٣ للإطلاع على مناقشة موسعة للنهج المتبع في الميزانيات العمومي
 Perspective, Budget of the United States (مطبوعـة سـنوية) في الموقـع التـالي علـى شـــبكة الإنــترنت: 

 http://w3.access.gpo.gov/usbudget/fy2001/maindown.html.
ــالي علـى  ٧٤ ترتكز معايير الإبلاغ ببيانات الدين المحددة هنا على المعايير المتضمنة في النظام العام لنشر البيانات (GDDS) الموضحة في الموقع الت
شبكة الإنترنت: http://dsbb.imf.org/#gdds. وللإطلاع على تحليل لبعض القضايا المتصلة بالإبلاغ ببيانات دين الحكومة وأصولها المالية، 

راجع IFAC (2000b). أما بيانات الدين المضمون من الحكومة فينبغي الإبلاغ ا في بيان للخصوم الاحتمالية. 
٧٥ الدين المؤشر هو الدين المحرر بالعملة الوطنية إلا أن قيمته الاسمية مؤشرة بعملة أجنبية أو بمعدل التضخم أو بسعر سلعة أساسية معينة (مثل النفط أو 

الذهب). 
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ــا  الدين، أو خصوم غير مبلغ بها، فيجب الإشارة إليها كبند للتذكرة. ويجب أن يكون تصنيف الدين وتعريفه متفق
ــاءات ماليـة  مع الممارسات المعترف بها دوليا (على النحو الوارد، مثلا، في دليل صندوق النقد الدولي لإحص
الحكومة، أو الوثيقة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عــام ١٩٨٨). كذلـك ينبغـي تقديـم 

معلومات عن أية صناديق لاستهلاك الدين. 
 

ويجب تقسيم أنواع الدين حسب أجل الاستحقاق المتبقي، كما يجب تصنيفه كدين قصير الأجل (أقل مـن  -٨٠
ــات  ١٢ شهرا) أو متوسط الأجل، أو طويل الأجل٧٦. ويجب أيضا، عند اللزوم، تقسيم أنواع الدين حسب المكون
المحلية والخارجية استنادا إلى محل الإقامة، وعملة الإصدار (بما في ذلك التأشير)، والطرف الدائن، وأداة الدين 
أو أيهم. ويجب الإفصاح عن أية مدفوعات دين متأخرة، مع التحديد المستقل لمتأخرات الفوائد ومتأخرات أصـل 
ــي  الدين. كذلك يجب الإفصاح عن أية مبادلات للدين. ويمثل المعيار الخاص لنشر البيانات أفضل الممارسات ف
مجال الإبلاغ ببيانات الدين، وهو يشترط بالإضافة إلى ذلك الإبلاغ ببيانات الدين المضمون ويشجع على إبــلاغ 

التوقعات الخاصة بخدمة الدين.  
 

الإبلاغ الإبلاغ الإبلاغ الإبلاغ ببيانات الأصول المالية ببيانات الأصول المالية ببيانات الأصول المالية ببيانات الأصول المالية 
 

ــاريخ الإبـلاغ،  يجب أن يغطي الإبلاغ ببيانات الأصول المالية جميع أصول الحكومة المركزية في ت -٨١
بالإضافة إلى الأصول الموجودة في تاريخ الإبلاغ السابق. ويجب أن يشمل التقرير بيانا واضحا عن السياســات 

المحاسبية المتبعة في تقييم هذه الأصول. 
 

ــي الأصـول المتاحـة للحكومـة لتسـديد الخصـوم (liabilities) أو التعـهدات  الأصول المالية ه -٨٢
(commitments)، أو لتمويل أنشطة معينة في المستقبل. وتشمل الأصول المالية الواجب الإبلاغ بها الأمــوال 

ــروض والمبـالغ المسـحوبة  النقدية وما يعادلها٧٧، وغير ذلك من الأصول النقدية كالذهب والاستثمارات، والق
مقدما. وبالإضافة إلى الإبلاغ ببيانات الأصول المالية حسب هذه الفئات، يجب تقديم بيانات تفصيليــة إضافيـة 
ــى أوراق ماليـة قابلـة  ضمن كل فئة من الفئات. فمن الممكن، مثلا، تحليل مكونات الاستثمارات وتقسيمها إل
للتداول المباشر، واستثمار في أسهم رأس مال الشركات الخاصة، واستثمار الحافظة في الشــركات الخاصـة، 
ــا المسـتحقة التحصيـل  واستثمار في المؤسسات الدولية. ومن الممكن تحليل القروض والمبالغ المسحوبة مقدم

                                                 
٧٦ من الممكن الإبلاغ ببيانات الاستحقاق الأصلي إذا كان الاستحقاق المتبقي غير متوفر. 

ــن تحويلـها  ٧٧ الأموال النقدية والمعادلة لها تغطي رصيد النقدية، والودائع تحت الطلب، والاستثمارات قصيرة الأجل ذات السيولة المرتفعة التي يمك
بسهولة إلى أموال نقدية. 
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ــها  حسب القطاع (القروض الزراعية، قروض الطلاب، والقروض السكنية، على سبيل المثال)، كما يمكن تحليل
ضمن كل قطاع حسب برامج الإقراض الرئيسية. 

    
لا يجوز الإبلاغ ببيانات احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي كجزء من بيان الحكومة المركزيـة  ----٨٣٨٣٨٣٨٣
ــة  عن أصولها المالية، وذلك لأسباب تتعلق بسياسة المالية العامة. فالغرض من هذه المبالغ بشكل عام هو تغطي
ــد الأجنبـي قـد  عمليات الاستيراد واحتمال التدخل في سوق الصرف، مع أنه من المعروف أن احتياطيات النق
تناقصت في بعض البلدان بمقتضى سياسة الحكومة المركزية لاستخدامها في أغراض أخرى، ومنها أغــراض 
ــي الإبـلاغ باحتياطيـات النقـد  تسديد الدين العام، حتى لو كانت في حيازة بنك مركزي مستقل. غير أنه ينبغ
الأجنبي كجزء من شروط الشفافية الأخرى (أي في إطار المعايير النقدية أو الإحصائية)، وهو ما يقوم به البنـك 

المركزي بصفة عامة. 
 

ويجب ذكر أية مواصفات خاصة للأصول المالية، سواء أكانت ضمانا مقابل دين أو أي خصم محــدد  -٨٤
ــر  آخر، أو أية قيود على استخدام أحد الأصول أو استخدام الدخل المتحصل منه كبنود للتذكرة. ويجب أيضا ذك

أية أصول مالية مستثناة من الإبلاغ.  
 

ــات  وتتضمن المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن أفضل الممارس -٨٥
ــم الأصـول  الإفصاح عن الأصول غير المالية، ولكنها لا تتضمن نشر ميزانية عمومية للحكومة. ويشترط تقيي

غير المالية في ظل نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق. 
    

المركز الموحد للحكومة العامة المركز الموحد للحكومة العامة المركز الموحد للحكومة العامة المركز الموحد للحكومة العامة 
 

٢-١-٥ عندما يكون هناك عدد كبير من مستويات الحكومة دون القومية، ينبغي نشر مركزها المجمع من حيث 
المالية العامة وكذلك المركز الموحد للحكومة العامة. 

 
رغم أن المقصود من الميثاق هو أن يغطي عمليات الحكومة العامة، فمن المعروف أن هناك عددا مــن  -٨٦
ــات الميزانيـة الخاصـة بمسـتويات  المشكلات التي تنشأ في كثير من الأحيان فيما يتعلق بتزامن تقديم معلوم
ــة  الحكومة دون القومية وميزانية الحكومة المركزية. ويحدث ذلك عندما لا يكون مطلوبا من مستويات الحكوم
دون القومية تنسيق مواعيد تقديم ميزانياتها بحيث تتزامن مع موعد تقديم ميزانية الحكومة المركزية. وقد توجــد 
ــون هيكـل مسـتويات  أيضا قيود عملية أخرى تحول دون جمع بيانات الميزانية في الوقت المناسب عندما يك
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نـ  الحكومة دون القومية بالغ التعقيد. وفي هذه الظروف، قد لا تستطيع بعض البلدان تقديم المعلومات في حينه ع
المركز الموحد لميزانية الحكومة العامة. 

 
يـ  بالرغم من أن تقديم البيانات الخاصة بالمركز الموحد لميزانية للحكومة العامة قد يكون أمرا متعذرا ف -٨٧
نـ  كثير من البلدان، فلا بد من القيام بمحاولة لتقديم معلومات لاحقة، على الأقل، عن ميزانية الحكومة العامة. وم
ــة  الممكن القيام بذلك من خلال تقارير تستند إلى الحسابات القومية، شريطة أن تعكس هذه التقارير النتائج الفعلي
للميزانية في مختلف أجزاء الحكومة العامة٧٨. ومن المتطلبات الأساسية لشفافية المالية العامــة ضـرورة نشـر 
ــة، إذا  مركز المالية العامة المجمع لمستويات الحكومة دون القومية ومركز المالية العامة الموحد للحكومة العام
ــانت لديـها أهليـة  كانت تلك المستويات تمارس صلاحيات ضريبية و/أو مسؤوليات صرف كبيرة، و/أو إذا ك
ــة بـالإبلاغ  الاقتراض، و/أو كانت تتلقى تحويلات ضخمة. كذلك ينبغي أن تقوم مستويات الحكومة دون القومي
علانية بأنشطتها خارج الميزانية، وديونها، وأصولها المالية، وخصومها الاحتمالية، ونفقاتها الضريبية، وأنشـطة 
ــير الماليـة الخاضعـة  شبه المالية العامة التي تقوم بها المؤسسات العامة المالية ومؤسسات الأعمال العامة غ

لسيطرتها. 
 

وتتمثل أفضل ممارسة في ضرورة الإبلاغ الشامل من جميع مستويات الحكومة. غير أن البلدان تختلف  -٨٨
ــل الممارسـات.  كثيرا في معالجتها لهذه المسألة. فهناك قاعدتان  قياسيتان يمكن الرجوع إليهما في تحديد أفض
فإما أن تعد جميع مستويات الحكومة بيانات شاملة عن ماليتها العامة باستخدام تصنيف موحد ويتم عرض مركز 
المالية العامة الموحد للحكومة العامة مع الميزانية السنوية للحكومة المركزية، أو أن تلتزم مسـتويات الحكومـة 
ــتزم بـه  دون القومية التي تعتبر هيئات مستقلة من حيث المالية العامة بنفس معيار شفافية المالية العامة الذي تل

الحكومة المركزية٧٩. 
 
 
 
 

                                                 
٧٨  في حالة مستويات الحكومة دون القومية لا يلزم إعداد تلك البيانات استنادا إلى النتائج الفعلية لجميع المستويات. بل يمكن الاســتناد إلى مسـح 

بالعينة يشمل النتائج الفعلية للميزانية فيما يتعلق بجزء كبير من مجموع المعاملات التي قامت ا كل حكومة دون القومية. 
ــا بشـكل  ٧٩ تعتبر استراليااستراليااستراليااستراليا نموذجا جيدا لبلد يفي عموما بشروط القاعدتين المعياريتين. فالأقاليم المختلفة هي كيانات ذات سيادة تقدم ميزانيا
مستقل عن الحكومة المركزية. غير أن الأقاليم تعتمد اعتمادا كبيرا على المنح من الحكومة المركزية. ولذلك بذلت جهود هائلة لتوحيد أسلوب العرض 
الإحصائي بما يتمشى مع المعايير الدولية في جميع الأقاليم ذات السيادة، حتى يتسنى تحويل التركيز إلى الحكومة العامة فيما يتعلق بالمالية العامة. أمــا 
ةـ الأدنى.  الولايات المتحدة الولايات المتحدة الولايات المتحدة الولايات المتحدة فهي مثال جيد لبلد يعتمد على قوى السوق (والتنظيم الذاتي الطوعي) لتحقيق الانضباط في ماليات مستويات الحكوم
ونظرا لدرجة استقلالية حكومات الولايات، فإن الميزانية الفيدرالية هي محور تركيز سياسة المالية العامة القومية. ويلاحظ وجود معايير مرتفعة بشكل 

عام لشفافية المالية العامة في جميع مستويات الحكومة. وتقوم الحكومة الفيدرالية بتجميع معلومات الحكومة العامة الموحدة في اية الفترة المعنية. 
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الالتزامات المتعلقة بالنشر الالتزامات المتعلقة بالنشر الالتزامات المتعلقة بالنشر الالتزامات المتعلقة بالنشر 
 

يجب التعهد بنشر معلومات المالية العامة في حينه.يجب التعهد بنشر معلومات المالية العامة في حينه.يجب التعهد بنشر معلومات المالية العامة في حينه.يجب التعهد بنشر معلومات المالية العامة في حينه.     ٢٢٢٢----٢٢٢٢
 

يتضمن الميثاق عدة ممارسات سليمة بشأن: (١) التعهد بالنشر؛ (٢) توقيت النشر.  -٨٩
 

التعهد بالنشر التعهد بالنشر التعهد بالنشر التعهد بالنشر 
 

يجب أن يكون نشر المعلومات الخاصة بالمالية العامة التزاما قانونيا على الحكومة.  ٢-٢-١
 

ــة بمعلومـات  قد تتأثر مصداقية الحكومة نتيجة للطابع الاجتهادي الذي يتسم به اتخاذ القرارات المتعلق -٩٠
ــي توجـه إليـها.  المالية العامة من حيث نشرها أو عدم نشرها، وتوقيت نشرها، ومدى تفصيلها، والجهات الت
ــى نشـر المعلومـات غـير  وغالبا ما تكون الحكومات أكثر إقبالا على نشر المعلومات المواتية أكثر منها عل
ــة فـي  المواتية. والواقع أن الالتزام غير المتسق لفترة طويلة بسياسة الإفصاح التام عن معلومات المالية العام

الوقت المناسب قد يؤدي إلى زيادة عدم اليقين تجاه الأوضاع الحقيقية للمالية العامة. 
 

ومن أجل بناء المصداقية، ينبغي أن تكون الحكومات ملزمة قانونا بنشر معلومات المالية العامة. ويعــد  -٩١
ةـ  هذا شرطا أساسيا من شروط شفافية المالية العامة. وأفضل ممارسة في هذا الصدد هي أن يشترط القانون إتاح
ــة  طائفة واسعة من معلومات المالية العامة (بما في ذلك وثائق السياسات الرسمية)، وذلك باستثناءات محددة بدق
ولها مبررات واضحة. ويناقش الإطار ١٣ بعض الأمثلة لتشريعات وطنية تمثل أفضل الممارسات فــي تحديـد 

معايير واضحة للإبلاغ بمعلومات المالية العامة. 
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الإطار الإطار الإطار الإطار ١٣١٣١٣١٣ - قانون الميزانية وشفافية المالية العامة  - قانون الميزانية وشفافية المالية العامة  - قانون الميزانية وشفافية المالية العامة  - قانون الميزانية وشفافية المالية العامة 
 

ــفافية  يشكل "قانون المسؤولية في المالية العامة" الذي أصدرته نيوزيلندانيوزيلندانيوزيلندانيوزيلندا سنة ١٩٩٤ تشريعا قياسيا موحدا يحدد المعايير القانونية لش
ــــــــترالياترالياترالياتراليا  سياسة المالية العامة والإبلاغ ببياناتها، كما يعتبر الحكومة مسؤولة رسميا أمام الشعب عن أدائها في هذا الشأن. وقد سنت اساساساس
مؤخرا تشريعا مماثلا يدعى "ميثاق أمانة الميزانية" (Charter of Budget Honesty)، كما أجازت المملكالمملكالمملكالمملكــــة المتحة المتحة المتحة المتحــــدةدةدةدة ميثاقـا 
ــة تتطلـب فـي هـذه  لتحقيق استقرار المالية العامة (Code For Fiscal Stability). والواقع أن معايير شفافية المالية العام

التشريعات الوطنية شروطا أكثر، على وجه العموم، مما يقترحه الميثاق.  
    

قانون المسؤولية عن اقانون المسؤولية عن اقانون المسؤولية عن اقانون المسؤولية عن المالية العامة: المبادئ والمعايير لمالية العامة: المبادئ والمعايير لمالية العامة: المبادئ والمعايير لمالية العامة: المبادئ والمعايير 
 

ــؤولة فـي مجـال  يحدد هذا القانون خمسة مبادئ للإدارة المس
ــى مسـتويات  المالية العامة: (١) تخفيض الدين العام ليصل إل
تتوفر فيها شروط الحيطة؛ (٢) اشتراط المحافظة في المتوســط 
على رصيد تشغيلي طوال فترة زمنية معقولة؛ (٣) المحافظــة 
على مستوى احتياطي معين من الأصول القومية الصافيـة؛ (٤) 
ــة؛ (٥) المحافظـة علـى معـدلات  إدارة مخاطر المالية العام
نـ  ضريبية مستقرة ويمكن التنبؤ بها. ويسمح للحكومة أن تحيد ع
نـ  هذه المبادئ مؤقتا، شريطة وجود مبرر وخطة واضحين وزم

محدد للعودة إلى تطبيقها. 
 

ويحدد قانون المسؤولية عن المالية العامة بشكل واضــح كيـف 
ينبغي للحكومة الإبلاغ بالسياسات المقترحة والإنجازات الفعليــة 
رـرة  حتى تؤكد للسلطة التشريعية والجمهور اتباعها للمبادئ المق
لإدارة المالية العامة. ويشترط هذا القانون على الحكومة ما يلي: 

 
ــات  • أن تنشر "بيانا عن سياسة الميزانية" يتضمن الأولوي  
الاستراتيجية للميزانية القادمة والتدابير المقرر تطبيقها فـي 
ــة  مجال المالية العامة على المدى القصير، وأهداف المالي
اـوز ٣١  العامة على المدى الطويل، وذلك في موعد لا يتج
ـــدأ فــي مـارس بالنسـبة للسـنة الماليـة التـي تب

أول يوليو. 

ــال الماليـة  • أن تفصح عن أثر القرارات المتخذة في مج  
ــي  العامة على مدى ثلاث سنوات كفترة للتوقعات، وذلك ف
ــة"  إطار "تقارير لتحديث البيانات الاقتصادية والمالية العام

تصدر بشكل منتظم. 
 

ــات الماليـة وفـق الممارسـات  • أن تقدم جميع المعلوم  
ــم مجموعـة  المحاسبية المتعارف عليها. ويتطلب هذا تقدي
ــارير عـن الحسـابات الماليـة  كاملة من الكشوف والتق
المتوقعة- بيانات عن التشــغيل، والميزانيـة العموميـة، 
ــور أخـرى  والتدفق النقدي، وعمليات الاقتراض، وأي أم
لازمة لتصوير المركز المالي للحكومة على نحو منصف؛  

 

 
 
 

• أن ترفع جميع التقارير المطلوبة بموجب القانون المذكور   
إلى لجنة برلمانية مختارة. 

 
ــلاغ  ويشمل القانون النيوزيلندي أيضا شروطا محددة بشأن الإب
نـ  ببيانات المالية العامة، تنص على نشر: (١) معلومات كاملة ع
ــا  الاقتصاد والمالية العامة خلال فترة تتراوح بين ٤٢ و١٤ يوم
ــة العامـة  قبل أية انتخابات عامة ؛ (٢) توقعات اتجاهات المالي
لمدة عشر سنوات على الأقل؛ (٣) بيانات بتعهدات الحكومة وأية 
مخاطر محددة فيما يتعلق بالمالية العامة، بما في ذلك أية خصوم 
ــع الموقـع التـالي علـى شـبكة الإنـترنت:  احتمالية. (راج

http://www.treasury.govt.nz/pubs/bmb/fra/det
 ails.htm

    
تشريع آخر مشابه تشريع آخر مشابه تشريع آخر مشابه تشريع آخر مشابه 

 
يماثل "ميثاق أمانة الميزانية" الذي أصدرته أســتراليا، و"ميثـاق 
تحقيق استقرار المالية العامة" القانون النيوزيلندي للمسؤولية عن 
ــهيكل  المالية العامة من حيث المبدأ. ولأسباب من بينها طبيعة ال
الفيدرالي للحكومة، يعطي ميثاق أمانة الميزانية أهميــة خاصـة 
 (Australian "لـدور "المكتـب الأسـترالي للإحصـاءات
ــات  (Bureau of Statistics في تحديد معايير الإبلاغ ببيان
اـق  المالية العامة في جميع مستويات الحكومة. ويشترط هذا الميث
ــي أجيـالا متعـددة  أيضا على سبيل التحديد إعداد تقرير يغط
ــنوات،  (intergenerational report) يصدر كل خمس س
ــة. ونجـد أن بعـض هـذه  وتقرير آخر عن النفقات الضريبي
العناصر، كالإبلاغ بالنفقات الضريبية، يعمــل علـى ترسـيخ 
وتوسيع الممارسة الإدارية القائمة، بينما يشكل البعــض الآخـر 

متطلبات جديدة. 
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كما توجد في بعض البلدان تشريعات خاصة بحرية تداول المعلومات تقتضي من الجهات الحكوميـة أن  -٩٢
ــة التحديـد  تضع في متناول الجمهور أية معلومات لديها، عند الطلب، على أن يخضع ذلك لاستثناءات واضح
ــات السـرية  (وهي تتضمن عموما الأمن القومي، والعلاقات الخارجية، والمصالح الاقتصادية القومية، والتزام
ــاه  تجاه طرف ثالث، وإنفاذ القانون، وسرية المعلومات الشخصية). وقد تؤدي مثل هذه التشريعات إلى خلق اتج
ــاح عـن  سائد مساند للنشر العام، وتحميل الحكومة مسؤولية إثبات وجود مصلحة عامة غالبة تبرر عدم الإفص

المعلومات.٨٠  
    

توقيت النشر توقيت النشر توقيت النشر توقيت النشر 
 

يجب الإعلان مسبقا عن الجداول الزمنية لنشر بيانات المالية العامة للجمهور.  ٢-٢-٢
 

ــة، بحيـث  وفقا للنظام العام لنشر البيانات، يشترط الإعلان مسبقا عن جداول النشر الزمنية للسنة التالي -٩٣
ــرا .٨١ مثـال  يتحدد تاريخ لا ينبغي تجاوزه لنشر التقارير السنوية ونطاقا زمنيا معينا لنشر التقارير الأكثر توات
ــرا  ذلك، ما يتعلق بالتقارير ربع السنوية عن نتائج المالية العامة، حيث يمكن، على سبيل المثال، إعلان أن تقري
ــك يجـب  معينا عن المالية العامة سوف ينشر بين اليوم الخامس عشر واليوم الثامن عشر من شهر معين. كذل
ــدث المعلومـات  على البلدان أن تعلن على نطاق واسع اسم وعنوان المكتب أو الشخص المسؤول عن تقديم أح
عن تاريخ النشر المحتمل، ويجب على الحكومات أن تتعهد بنشر تقارير وبيانات المالية العامة لكــل الأطـراف 

المعنية في نفس الوقت. 
 

رـ     ٩٤- تتمثل أفضل الممارسات في مجموعة الشروط الأكثر تشددا التي يتطلبها المعيار الخاص لنش
البيانات.٨٢ فعلى سبيل المثال، إذا كان الجدول الزمني للنشر يحدد تاريخا معينا لا ينبغــي تجـاوزه، أو 
مجموعة من التواريخ، فعلى البلد المعني أن يعلن، في نهاية آخر يوم عمل مــن الأسـبوع السـابق، 

التاريخ المحدد للنشر خلال الأسبوع التالي.  
    

                                                 
ــراد الشـعب في  ٨٠ تعد السويد السويد السويد السويد أول بلد يتعهد بالانفتاح الحكومي، حيث ينص دستورها على هذا المبدأ منذ عام ١٧٧٦. ويجوز لأي فرد من أف
ــب  السويد (وفي عدة بلدان أخرى) أن يتظلم من أي قرار تتخذه إحدى الهيئات الحكومية بحجب معلومات، وذلك أمام "ديوان المظالم"- وهو مكت
مستقل عن السلطة التنفيذية يتلقى الشكاوى الخاصة بسوء الإدارة ويتولى التحقيق فيها. وقد سنت تايلندتايلندتايلندتايلند مؤخرا تشريعا خاصــا بحريـة تـداول 

المعلومات. وفي بلدان أخرى مثل الولايات المتحدةالولايات المتحدةالولايات المتحدةالولايات المتحدة يحق للمواطنين التظلم أمام المحاكم. 
٨١  من الممكن أن تشمل جداول النشر الزمنية بيانا عن التواريخ "المتوقعة" أو "المستهدفة"، ولكن ينبغي إعلان أي تأخير لاحق يترتب على أحـداث 

غير متوقعة، وذلك بمجرد أن يتبين هذا التأخير. 
ــل لجـداول النشـر الزمنيـة المسـبقة، راجـع IMF (1996a) and IMF (1998b). وراجـع أيضـا  ٨٢ للإطلاع على بحث مفص

 . http://dsbb.imf.org/
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ثالثا:  علانية إعداد الميزانية وتنفيذها والإبلاغ بنتائجها ثالثا:  علانية إعداد الميزانية وتنفيذها والإبلاغ بنتائجها ثالثا:  علانية إعداد الميزانية وتنفيذها والإبلاغ بنتائجها ثالثا:  علانية إعداد الميزانية وتنفيذها والإبلاغ بنتائجها 
    

٩٥- نظرا لأن الميزانية السنوية تكاد أن تكون الأداة الرئيسية الوحيدة لسياسة المالية العامــة، فـإن 
ــيا لتحقيـق شـفافية  عملية إعداد الميزانية وما تشتمل عليه من معلومات تقدم معها تعتبر عاملا أساس
ــات دون عنـاء  المالية العامة. ويجب مراعاة العلنية في إعداد الميزانية وتنفيذها، بمعنى توفر المعلوم
ــات بشـأن الميزانيـة  بشأن كيفية الإعداد والتنفيذ (فمثلا، يجب أن يتاح للجمهور الاطلاع على تعميم
ومعلومات بشأن عملية إعدادها).  ولم يدافع الميثاق على وجه التحديد عن مسألة مشــاركة المجتمـع 
ــوي  المدني في عمليات الميزانية على الرغم من عدم استبعاد مثل هذا المنحى. كما أن العلانية لا تنط
ــد  على الإفصاح الكامل للجمهور في جميع مراحل إعداد الميزانية. ذلك أن الشفافية في هذا السياق تتقي
ــن  بالضرورة باعتبارات حساسية السوق، ومراعاة القواعد الصحيحة في وضع السياسات، والتناسب بي

تكاليف تقديم المعلومات للجمهور والمزايا المتوقعة منه. 
 

ــائق الميزانيـة، وكيفيـة  ٩٦- إن المبادئ والممارسات المتعلقة بعلانية عملية الميزانية تختص بوث
ــل الممارسـات التـي  عرضها، وإجراءات تنفيذها، والإبلاغ بنتائجها. ولعل المبادئ التوجيهية لأفض
وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تركز على شفافية الميزانية، هي الأكثر اتصالاً بهذا 
ــادئ التوجيهيـة لمنظمـة التعـاون  القسم من الميثاق. ويعرض الإطار١٤ المجالات التي تغطيها المب
ــإن هـذا  الاقتصادي والتنمية. ولما كانت هذه المبادئ تشتمل على كثير مما ورد بالفعل في الميثاق، ف

القسم يشير إليها على نحو انتقائي فحسب. 
 
 

الإطار الإطار الإطار الإطار ١٤١٤١٤١٤- أفضل الممارسات لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال شفافية الميزانية - أفضل الممارسات لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال شفافية الميزانية - أفضل الممارسات لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال شفافية الميزانية - أفضل الممارسات لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال شفافية الميزانية 
 

ـــات لشــفافية الماليــة العامــة  أصـدرت منظمـة التعاون الاقتصادي والتنميـة في سـبتمبر ٢٠٠٠ أفضل الممارس
ــة لأفضـل  (OECD Best Practices for Budget Transparency). ورغم التداخل الملحوظ بين المبادئ التوجيهي
ــة  الممارسات الصادرة عن المنظمة، وبين ميثاق شفافية المالية العامة، فإن الأولى تركز على الحكومة المركزية وعلى الميزاني

فحسب، وليس على جميع أنشطة المالية العامة وشبه المالية العامة. 
 

وتتألف المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من ثلاثة أجزاء: 
 

اـ  الجزء الأول: ويورد قائمة بالتقارير الرئيسية للميزانية التي يجب على الحكومة إصدارها. وتحتوي هذه التقارير عموما على م
يلي: الميزانية، وتقرير سابق على الميزانية، وتقارير شهرية بشأن تنفيذ الميزانية، وتقرير في منتصف السنة، وتقرير في نهايــة 

السنة، وتقرير سابق على الانتخابات، وتقرير طويل الأجل. 
 

الجزء الثاني: ويصف معلومات محددة يتعين الإفصاح عنها في التقارير، مثل: الافتراضات الاقتصادية، والنفقــات الضريبيـة، 
والخصوم والأصول المالية، والأصول غير المالية، وخصوم معاشات تقاعد الموظفين، والخصوم الاحتمالية. 

 
الجزء الثالث: ويلقي الضوء على الممارسات التي تكفل صحة التقارير، مثل السياســات المحاسـبية، والنظـم والمسـؤوليات، 

والمراجعة المحاسبية، وتمحيص المعلومات من جانب البرلمان والجمهور. 
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وثائق الميزانية وثائق الميزانية وثائق الميزانية وثائق الميزانية 
 

ينبغي أن تتضمن وثائق الميزانية تحديدا لأهداف سياسة المالية العامة، والإطينبغي أن تتضمن وثائق الميزانية تحديدا لأهداف سياسة المالية العامة، والإطينبغي أن تتضمن وثائق الميزانية تحديدا لأهداف سياسة المالية العامة، والإطينبغي أن تتضمن وثائق الميزانية تحديدا لأهداف سياسة المالية العامة، والإطــــار الاقتصار الاقتصار الاقتصار الاقتصــــادي الكلادي الكلادي الكلادي الكلــــي،ي،ي،ي،     ٣٣٣٣----١١١١
والسياسة التي ترتكز عليها الميزانية، وأهم المخاطر التي يمكن تحديدها فيما يتصل بالمالية العامة. والسياسة التي ترتكز عليها الميزانية، وأهم المخاطر التي يمكن تحديدها فيما يتصل بالمالية العامة. والسياسة التي ترتكز عليها الميزانية، وأهم المخاطر التي يمكن تحديدها فيما يتصل بالمالية العامة. والسياسة التي ترتكز عليها الميزانية، وأهم المخاطر التي يمكن تحديدها فيما يتصل بالمالية العامة. 

 
ــداف سياسـة الماليـة العامـة  ويشتمل الميثاق على الممارسات السليمة في المجالات التالية : (١) أه -٩٧
وإمكانية استمرارها؛ (٢) قواعد المالية العامة؛ (٣) الإطار الاقتصادي الكلي؛ (٤) تعيين السياسات الجديدة؛ (٥) 

أهم المخاطر التي تتعرض لها المالية العامة. 
 

أهداف سياسة المالية العامة وإمكانية استمراأهداف سياسة المالية العامة وإمكانية استمراأهداف سياسة المالية العامة وإمكانية استمراأهداف سياسة المالية العامة وإمكانية استمرارها رها رها رها 
    

ــة  يجب توضيح إطار الميزانية السنوية في بيان يحدد أهداف سياسة المالية العامة، مع تقدير إمكاني ٣-١-١
استمرارها. 

 
أهداف سياسة المالية العامة أهداف سياسة المالية العامة أهداف سياسة المالية العامة أهداف سياسة المالية العامة 

 
نـ  رغم المنظور السنوي الذي تتسم به الميزانية، فمن الضروري وضعها في إطار أكثر اتساعا. وم -٩٨
المهم إصدار بيان واضح عن الأهداف العريضة لسياسة المالية العامة، وإمكانية استمرارها على المدى الأطول. 
وعلى أقل تقدير ، يجب أن يشار في وثائق الميزانية إلى مدى اتساق الميزانية السنوية للحكومة المركزيــة مـع 
ــول، وأهـداف  الأهداف الأشمل للحكومة فيما يخص ماليات الحكومة أو القطاع العام، والعجز على المدى الأط
الديون. ويمكن أن يكون هذا البيان بيانا وصفيا في الأساس مؤيدا ببعض الأرقام الأساســية، ومـن ثـم يمكـن 
ذـه  إدراجه في ديباجة الميزانية السنوية، أو في خطاب الميزانية (budget speech) . وعلى أية حال، فإن مثل ه
البيانات المالية الوصفية تكون أكثر فائدة إذا ما اشتملت على تفاصيل كمية بشأن ماليات الحكومــة أو القطـاع 
ــات فـي تقريـر  العام، والآفاق المستقبلية  طويلة الأجل للمالية العامة؛ وفي هذه الحالة يجب تقديم هذه المعلوم

مرجعي يعد جزءا من وثائق الميزانية٦٠.   
 

                                                 
ةـ  ٦٠  في إقليم إقليم إقليم إقليم هونغهونغهونغهونغ كونغ الإداري الخاص التابع للصين،  كونغ الإداري الخاص التابع للصين،  كونغ الإداري الخاص التابع للصين،  كونغ الإداري الخاص التابع للصين، تحوي وثائق الميزانية السنوية بيانا واضحا لأهداف سياسة المالية العامة ، وإمكاني
استمرارها في الأجل المتوسط. راجع تقرير مراعاة المعايير والمواثيق الخاص بإقليم هونغ كونغ الإداري الخاص، نموذج شفافية المالية العامة، الفقرة ٣٢، 

 .  http://www.imf.org/external/np/rosc/hkg/index.htm في صفحة الإنترنت
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وتقترح المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقديم  -٩٩
تقرير مسبق قبل موعد عرض الميزانية السنوية بشهر واحد على الأكثر، على يتضمن تحديدا لنوايــا الحكومـة 
ــز أو  على المدى المتوسط بشأن الاقتصاد والمالية العامة، ويلقي الضوء على إجمالي الإيرادات والنفقات والعج
ــداف الكليـة لسياسـة  الفائض والديون٦١. ومن شأن هذا التقرير تيسير المناقشات التشريعية والعامة حول الأه
ــن الميزانيـة وتقديـم المقترحـات  المالية العامة والاستراتيجية التي تستند إليها، قبل انتهاء السلطة التنفيذية م
ــه يجـب علـى  التفصيلية المعنية بالإيرادات والنفقات إلى الهيئة التشريعية. ولا يعني هذا -على أية حال - أن
ــتروي فـي مداولاتـها واتخاذهـا  السلطة التنفيذية إعداد الميزانية برمتها علانية. فالحكومات تحتاج فرصة لل
للقرارات قبل عرض الميزانية المقترحة بكافة تفاصيلها على السلطة التشريعية وعلى الجمــهور للنظـر فيـها. 
ويشكل هذا الاعتبار أهمية خاصة في حالة التغييرات التي يتم إدخالها على السياسة الضريبية. غير أنه ينبغــي 
ــت بمـا يسـمح  عموما تقديم الاقتراحات التفصيلية الخاصة بالميزانية إلى السلطة التشريعية في فسحة من الوق
بتبادل وجهات النظر فيها مليا قبل إجازة التشريع اللازم. وتشير المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات المعتمـدة 
ةـ  من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتقديم مشروع الميزانية إلى الهيئة التشريعية قبل بدء السنة المالية بثلاث

أشهر على الأقل، واعتماد الميزانية قبل بدء السنة المالية. 
 

تحليل إمكانية استمرار المالية العامة تحليل إمكانية استمرار المالية العامة تحليل إمكانية استمرار المالية العامة تحليل إمكانية استمرار المالية العامة 
    

ــة فيـها،  رغم ضرورة تقديم جميع البلدان بعض المؤشرات لمدى إمكانية استمرار سياسة المالية العام -١٠٠
ــن  فإن اشتراط إجراء تحليل أكثر اتصافا بالطابع الرسمي المقنن في هذا الصدد يعد مطلبا ملحفا بالنسبة لكثير م
البلدان، لا سيما نظرا لعدم وجود قواعد واضحة وعملية للقطع بما إذا كانت هذه السياسة قابلة للاستمرار أم لا. 

 
ــرط، وهـي  وتصبح سياسات المالية العامة غير قابلة للاستمرار إذا أدت إلى تراكم الديون إلى حد مف -١٠١
الحالة التي تنشأ فيها الحاجة إلى تغيير في السياسة الجارية. غير أنه من الصعب إطلاع أحكام عن فرط الديون، 
وخاصة عن فرط نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي. ولا تقدم النظرية الاقتصادية إلا القليل من الإرشاد فــي 
هذا الشأن . وثمة نهج شائع أيضا هو الاعتماد على قاعدة بسيطة تنص، مثلا، على أن نسبة الديــن يجـب ألا 
ــدم إلا القليـل مـن  تصل إلى حد معين أو ألا تتجاوزه. غير أن هذه القاعدة وغيرها هي قواعد جزافية ولا تق
ــؤدي إلـى فقـدان  الإرشاد عما إذا كانت نسبة دين بعينها تمثل تهديدا لاستقرار الاقتصاد الكلي، أو يمكن أن ت

                                                 
٨٤ في جنوب إفريقياجنوب إفريقياجنوب إفريقياجنوب إفريقيا يقدم للبرلمان بيان في منتصف الفترة عن سياسات الميزانية قبل موعد تقديم الميزانية بثلاثة أشهر . ويشتمل هذا البيــان علـى 
افتراضات الاقتصاد الكلي، والمخصصات المقترحة فيما بين الأقاليم، والتصنيف الوظيفي المتوقع للنفقات، والفصل المتوقع بــين الإنفـاق الرأسمـالي 
ــــبكة الإنـــترنت:   والإنفــاق الجــاري. راجــع دراســة  Folscher (1999) في الصفحــة التاليــة علــى ش
ــا   .http://www.idasa.org.za/final/publications/bis_transparency_full.htm. وللاطلاع على مناقشة لمرحلة مشاورات م

 .OECD (1999) قبل الميزانية في كنداكنداكنداكندا، راجع
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ــهذه  مصداقية سياسة المالية العامة، أو أن تسفر عن ارتفاع علاوات أسعار الفائدة وما شابه ذلك من النتائج. ول
ــى  الأسباب، يتعين إجراء عمليات تقدير لمدى إمكانية استمرار سياسة المالية العامة على أساس حالة كل بلد عل
ــة والمسـتقبلية المعتمـدة مـن  حدة، استنادا إلى معلومات معينة حول انعكاسات سياسات المالية العامة الماضي
وـن  الحكومة وردود أفعال السوق تجاهها. ومن الأدوات الإرشادية المفيدة في هذا الخصوص الإبلاغ بمرتبة الدي

السيادية للبلد المعني والتغيرات التي طرأت على هذه المرتبة في السنوات الأخيرة. 
 

إن تقدير مدى إمكانية استمرار المالية العامة ينطوي من الناحية الفنية على تحليل التغير في نسبة الدين  -١٠٢
ــات الفـائدة)،  إلى عناصر تعبر عن الرصيد الأساسي"Primary Balance " (أي الرصيد الكلي ناقص مدفوع
ــات، يـتركز  وسعر الفائدة على الدين، ومعدل النمو الاقتصادي، ورصيد الدين الأصلي٦٢. ومن منظور السياس
ــبة الديـن التـي  الاهتمام على التغيير المطلوب في الرصيد الأساسي لتحقيق الهدف المحدد للدين (بدءا من نس
يرتأى أنها مفرطة)، أو البقاء دون حد أقصى معين للدين خلال فترة زمنية محددة. ويعتبر ذلك مؤشــرا لمـدى 
ــح الـذي يتعيـن  التصحيح المطلوب في المالية العامة لتحقيق قابلية الاستمرار. وبطبيعة الحال، يعتبر التصحي
إجراؤه استنادا إلى التقدير الاستصوابي هو الأهم لصانع السياسة، ومن ثم يصبح من المهم على المدى القصــير 
إلى المتوسط أن يتم التمييز بين التغيرات الدورية في مجملات المالية العامة والتغيرات الهيكلية الضرورية.٦٣. 

 
وتشير المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات المعتمدة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بوجـوب  -١٠٣
نشر تقرير طويل الأجل كل خمسة سنوات لتقدير مدى إمكانية استمرار المالية العامة، مع إمكانية النشر بمعــدل 
ــن هـذه التقـارير  تواتر أكبر إذا كانت هناك تغييرات كبيرة في سياسات الإيرادات والنفقات. ويجب أن تتضم
ــام فـي  عرضا للافتراضات التي يستند إليها التحليل، مع تقديم سيناريوهات بديلة. وبالإضافة إلى أخذ الدين الع
ــهد بـها  الاعتبار، من المهم على المدى الطويل أيضا أن تؤخذ في الحسبان بالقدر الواجب الالتزامات التي تتع
السياسات المتبعة والتي تترتب عليها آثار مالية في المستقبل. ومن الأمور وثيقة الصلة في هذا الصــدد برامـج 
رـ  معاشات التقاعد العامة، التي تتأثر تكاليفها بزيادة أعداد المسنين. ومن الوسائل الممكنة لتحقيق هذا الهدف النظ
إلى خصوم معاشات التقاعد العامة غير الممولة، إلى جانب الدين العام، عند تقدير مدى إمكانية استمرار سياسـة 

المالية العامة.٦٤. 
                                                 

٨٥ يجب أن يؤخذ في الحسبان أيضا ظهور التزامات جديدة منشئة للديون يجوز أن تستبعد من توقعات المالية العامة المعتادة - وذلك مثل الخصــوم 
الاحتمالية التي قد يصبح الوفاء ا لازما. 

ــروف  ٨٦ للاطلاع على مناقشة أخرى لطرق تقدير مدى قابلية استمرار أوضاع المالية العامة، بما في ذلك حالة البلدان التي تتأثر فيها التقديرات بظ
 .Chalk and Hemming (2000) خاصة مثل توفر ثروة معدنية آيلة إلى النفاد، راجع

٨٧ راجع Chand and Jaeger (1996). نجد أيضا أن ميزانية الولايات المتحدةالولايات المتحدةالولايات المتحدةالولايات المتحدة لعام ١٩٩٩ تشتمل على معلومات تفصيلية بشأن الآثــار 
اـم  طويلة الأجل لسياسات المالية العامة الراهنة. ففي مطبوعة عن "المناظير التحليلية" تقدم كجزء من وثائق الميزانية، يتم إدراج توقعات الميزانية حتى ع
٢٠٧٠. وتصف المطبوعة المذكورة الافتراضات الأساسية، كما تورد إيضاحات لمدى مدى حساسية التوقعات إزاء الافتراضــات والسـيناريوهات 
ــتئمانية للعـلاج  البديلة. وتشمل المطبوعة أيضا توقعات طويلة الأجل (٧٥ سنة) لإيرادات ومصروفات الضمان الاجتماعي وصناديق التأمين الاس
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ــك عـن طريـق  وثمة طريقة أخرى بديلة للنظر في الآثار طويلة الأجل لسياسة المالية العامة، وذل -١٠٤
ــذي  استخدام المحاسبة الجيلية(generational accounting). وتوضح هذه الطريقة العبء الضريبي الصافي ال
ــافي الـذي  تتحمله أجيال من الأفراد خلال الفترة المتبقية من حياتهم. فعن طريق مقارنة العبء الضريبي الص
ــن الأجيـال،  تواجهه الأجيال المختلفة، يمكن دراسة مدى ما تنطوي عليه السياسات الجارية من نقل للأعباء بي

واستخدام هذه المعلومات كأساس لإصدار أحكام بشأن مدى إمكانية استمرار هذه السياسات٦٥. 
 

قواعد المالية العامة قواعد المالية العامة قواعد المالية العامة قواعد المالية العامة 
 

يجب أن تتسم أية قواعد معتمدة للمالية العامة (مثل شرط تحقيق التوازن في الميزانية أو وضع حدود  ٣-١-٢
للاقتراض من قبل مستويات الحكومة الأدنى) بالوضوح التام. 

 
يـ  قواعد المالية العامة هي أشكال متفق عليها (بموجب القانون عادة) لفرض قيود على الإجراءات الت -١٠٥
تتخذها الحكومة فيما يتعلق بسياسة المالية العامة. ومن أمثلة ذلك شرط توازن الميزانية، أو حدود الاقتراض من 
ــى،  جانب الحكومة المركزية (مثل إمكانية الوصول إلى التمويل من البنك المركزي) أو مستويات الحكومة الأدن
ــال  تطبيقا "لقاعدة ذهبية" (مفادها أن الاقتراض العام يجب ألا يفوق الاستثمار العام)، أو معايير التقارب في مج
ــتقرار والنمـو.  ومـن  المالية العامة طبقا لمعاهدة ماستريخت، وشرط "الاقتراب من التوازن" في معاهدة الاس
ــة هنـا  الضروري تحديد أية قاعدة تعتمدها الحكومة وصياغتها بشكل واضح. وترتبط قضية الشفافية المطروح
ــددة فـي القـاعدة.  بالوضوح الذي ينبغي أن يتسم به تعريف القاعدة ومدى كفاية الإبلاغ مقارنة بالشروط المح
نـ  فالقاعدة الذهبية، مثلا، هي موضوع للكثير من التأويل بشأن العناصر التي يتألف منها الاستثمار العام، ولذا فم
يـ  الضروري دعمها بتصنيف واضح للميزانية. ومن الجلي أن تحقيق استمرارية القاعدة يستلزم بعض المرونة ف
ــبرر الخـروج  تطبيقها عندما يكون الخروج عليها أمرا تقتضيه الأوضاع الاقتصادية. غير أن الظروف التي ت
ــع الممارسـات الأخـرى  على القاعدة يجب أن تفسر بشكل واضح، وأن يكون الإبلاغ بنتائج القواعد متمشيا م

الواردة في الميثاق٦٦. 
                                                                                                                                                          
ــنة كمقيـاس وجـيز لمركزهـا المـالي (راجـع  الموقـع  بالمستشفيات، بما في ذلك الرصيد الاكتواري المقدر للصناديق الاستئمانية لمدة ٧٥ س

 . http://www.w3.access.gpo.gov/usbudget/fy2001/maindown.html 
ــن  ٨٨ تشتمل ميزانية المملكة المتحدةالمملكة المتحدةالمملكة المتحدةالمملكة المتحدة لعام ٢٠٠٠ على معلومات بشأن الحسابات الجيلية في المملكــة المتحدة (بما في ذلك معلومات مقارنة ع
http://www.hm- دول أخرى)، وذلك في سياق مناقشة مســتفيضة لإمكانيـة اسـتمرار الماليـة العامـة علـى المـدى الطويـل راجـع

 .( treaury.gov.uk/budget2000/fsbr/annexa.htm)
 

٨٩ تناقش دراسة  Kopits and Symansky (1998)  قواعد المالية العامة بصورة تفصيلية. 
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الإطار الاقتصادي الكلي الإطار الاقتصادي الكلي الإطار الاقتصادي الكلي الإطار الاقتصادي الكلي 

 
ــي، كمـا  ٣-١-٣  يجب إعداد الميزانية السنوية وتقديمها في إطار اقتصادي كلي يتّسم بالشمول والاتساق الكم

يجب تقديم الافتراضات الأساسية التي ترتكز عليها الميزانية. 
 

ــذي يتعيـن  يمثل هذا شرطا أساسيا لتحقيق شفافية المالية العامة. وكجزء من السياق الأوسع نطاقا ال -١٠٦
وضع سياسة المالية العامة في إطاره، يعتبر تأثيرها الكلي على الاقتصاد وعلاقتها بالسياسات الاقتصادية الكليـة 
ةـ  الأخرى أمرا حيويا. وتتبع معظم البلدان نوعا من المنهجية الرسمية في وضع توقعات الاقتصاد الكلي وصياغ
سياسة المالية العامة، كما أن البلدان المتقدمة تستخدم نماذج كمية متطورة تساعدها في وضع إطــار الميزانيـة. 
وينبغي تقديم المعلومات المتعلقة بإطار الاقتصاد الكلي في تقرير مرجعي يشكل جزءا مــن وثـائق الميزانيـة.  
ويمكن الجمع بين هذه المعلومات ومناقشة أهداف سياسة المالية العامة وإمكانية استمرار المالية العامة في تقرير 
مـ  واحد يتناول الآفاق المستقبلية للمالية العامة والاقتصاد، وهو سياق يحتم توسيع إطار الاقتصاد الكلي بحيث يدع

التحليل المعني بإمكانية الاستمرار. 
 

أطر الميزانية متوسطة الأجل  أطر الميزانية متوسطة الأجل  أطر الميزانية متوسطة الأجل  أطر الميزانية متوسطة الأجل  
 

ــذا  يقدم كثير من البلدان بالفعل بيانات أساسية عن سياسة المالية العامة والسياسة الاقتصادية. وفي ه -١٠٧
الخصوص، لابد من التمييز بين البيانات المستندة إلى توقعات متوسطة الأجل لمجملات المالية العامة والبيانــات 
القائمة على تقديرات متوسطة الأجل تتسم بالتكامل والاتساق مقسمة حسب كل جهة من جهات الإنفــاق علـى 
ــوع الأول مـن  حدة. ويشار إلى هذه البيانات الأخيرة أحيانا باسم "إطار الميزانية متوسط الأجل"، بينما يمثل الن
ــة متوسـطة الأجـل  البيانات خطوة ضرورية نحو الوصول إلى هذا الإطار. ويصف الإطار ١٥ أطر الميزاني
ــا فـي  بمزيد من التفصيل. ويتطلب وضع هذه الأطر كثيرا من الترتيبات الإدارية والسياسية، ولذا فقد تم تنفيذه

البلدان المتقدمة بصفة أساسية، وإن كانت بعض البلدان الأخرى قد نجحت في تنفيذها أيضا.٦٧. 
 

                                                 
ــدى كملحـق لخطـاب الميزانيـة (راجـع  ٩٠ في إقليم إقليم إقليم إقليم هونغهونغهونغهونغ كونغ الإداري الخاص كونغ الإداري الخاص كونغ الإداري الخاص كونغ الإداري الخاص التابع للصينالتابع للصينالتابع للصينالتابع للصين يتم إعداد ونشر توقعات متوسطة الم
.(http://www.info.gov.hk/fb/budget2000-01/english/eindex.htm). وتنطوي التوقعات متوسطة المدى على توقعات 
لسنة الميزانية بالإضافة إلى ثلاث سنوات تالية. كذلك بدأت المجرالمجرالمجرالمجر تقديم ميزانيتها في إطار آفاق الميزانية والاقتصاد على امتداد ثلاث سنوات (راجع 
ــة  http://www.meh.hu/default.htm)، كما فعلت أوغنداأوغنداأوغنداأوغندا. راجع تقرير مراعاة المعايير والمواثيق الخاص بأوغندا، نموذج شفافية المالي

 (http://www.imf.org/external/np/rosc/uga/index.htm.العامة، فقرة ٢٨، على صفحة الإنترنت
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ــادي  ومن المزايا المهمة لإطار الميزانية متوسط الأجل بالنسبة للبلدان النامية وبلدان التحول الاقتص -١٠٨
اـئدة  هي أنه يعمل على ربط رأس المال بالميزانيات الجارية. وبدون التنسيق الذي ينتج عن هذه الرابطة تصبح ف
ــة  المعلومات المتعلقة بالميزانية محدودة، ويحدث قصور في معظم الحالات في تخصيص اعتمادات كافية لتغطي
تكاليف التشغيل والصيانة. غير أن الممكن الوحيد في كثير من البلدان النامية وبلدان التحول الاقتصــادي هـو 
ــدى  وضع توقعات إجمالية، وإن كانت هذه التوقعات تعد نقطة انطلاق مفيدة للنظر في إجراء تغييرات على الم
ــامل للميزانيـة فـي المـدى  المتوسط في سياسة الميزانية. ولعل أفضل الممارسات هي نشر إطار متجدد وش

المتوسط (يغطي ٣-٥ سنوات) ليكون بمثابة أساس محوري لإدارة المالية العامة٦٨. 
 
 

الإطار الإطار الإطار الإطار ١٥١٥١٥١٥- إطار الميزانية متوسط الأجل: بعض الدروس المستفادة من تجربة  - إطار الميزانية متوسط الأجل: بعض الدروس المستفادة من تجربة  - إطار الميزانية متوسط الأجل: بعض الدروس المستفادة من تجربة  - إطار الميزانية متوسط الأجل: بعض الدروس المستفادة من تجربة  
مجموعة مختارة من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجموعة مختارة من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجموعة مختارة من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجموعة مختارة من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

    
ــة  من خصائص إطار الميزانية متوسط الأجل، إذا طبق بدقة، أنه يقدم بيانا واضحا للغاية لآثار الإيرادات والنفقات في اتباع السياسات الحكومي
الراهنة، كما يوفر آلية للتحكم في استحداث سياسات جديدة ومتابعة تنفيذ الميزانية لفترة تتجاوز سنة واحدة. كذلك يمثل هذا الإطار أساســا 
ــر الميزانيـة  شفافا لمساءلة السلطة التنفيذية، ودعامة ضرورية لإعداد الميزانية بشكل أكثر تفصيلا مع التركيز على النتائج. وقد استخدمت أط
متوسطة الأجل بنجاح في كل من ألمانياألمانياألمانياألمانيا والمملكة المتحدة وأسترالياوالمملكة المتحدة وأسترالياوالمملكة المتحدة وأسترالياوالمملكة المتحدة وأستراليا. غير أن التجربة في هذه البلدان وفي غيرها تشير إلى ضرورة التقيــد 

بشروط صارمة من أجل تحقيق كافة المزايا التي ينطوي عليها الإطار. 
 

ما هو إطار الميزانية متوسط الأجل؟ ما هو إطار الميزانية متوسط الأجل؟ ما هو إطار الميزانية متوسط الأجل؟ ما هو إطار الميزانية متوسط الأجل؟ 
 

تتمثل الخصائص الرئيسية لإطار الميزانية متوسط الأجل فيما يلي: 
 

 • هو بيان يوضح أهداف سياسة المالية العامة؛ 
 • يقدم توقعات متكاملة متوسطة الأجل عن الاقتصاد الكلي والمالية العامة؛ 

 • يشتمل على تقديرات لنفقات وإيرادات الوزارات والهيئات بعد سنة الميزانية بمدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات؛ 
ــد سـنة   • يشتمل على تقديرات رسمية "مستقبلية" أو "لما بعد سنة الميزانية"("outyear") - وتصبح تقديرات الإنفاق للسنة الأولى بع

الميزانية أساسا للمفاوضات بشأن ميزانية السنة التالية. 
 • يجعل من اعتمادات الميزانية الخاصة بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية قيودا شديدة على الميزانية العامة. 

 
 

                                                 
٩١ في ألمانيا،ألمانيا،ألمانيا،ألمانيا، على سبيل المثال، يشترط قانون مبادئ الميزانية (Law on Budgetary Principles) بشكل صريح إعداد خطة مالية متعــددة 
اـ)،  السنوات تشارك فيها الحكومة بجميع مستوياا. ولتنسيق هذه المهمة، أنشئ في عام ١٩٦٨ "مجلس التخطيط المالي" الذي يضم وزير المالية (رئيس

ووزير الاقتصاد، ووزراء الدولة للشؤون المالية، وأربعة من ممثلي االس البلدية. 
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اـق،  وتنطوي التقديرات المستقبلية على مزايا فنية مهمة بالنسبة للهيئات المركزية وكل هيئة مختصة بالإنفاق. وفيما يتعلق بالهيئات المختصة بالإنف
ــة  يعتبر التنبؤ بالتمويل اللازم لبرامجها أكثر سهولة، كما أن شرط قيام الهيئات المعنية بإعداد تقديرات لسنوات متعددة يزيد من وضوح السياس
على مستوى البرامج. والجدير بالذكر أيضا أن إقامة عملية قوية الدعائم لإصدار التوقعات المستقبلية، وخصوصا في المملكة المتحدة وأســتراليا، 
ــل  قد اقترن بزيادة كبيرة في درجة المرونة الممنوحة للهيئات المعنية فيما يتعلق باستخدام الموارد المالية ضمن الحدود القصوى الكلية والمحددة لك

برنامج. 
 

بعض الدروس المستفادة من التجربة بعض الدروس المستفادة من التجربة بعض الدروس المستفادة من التجربة بعض الدروس المستفادة من التجربة 
نستخلص من تجربة البلدان الثلاثة المذكورة أعلاه النتائج التالية فيما يتعلق بإطار الميزانية متوسط الأجل: 

    
 يتعين توضيح أهداف سياسة المالية العامة والأهداف الكمية للميزانية والدفاع عنها على أعلى مستويات الحكومة؛ 

ةـ   وضع توقعات راسخة للإيرادات يعد أمرا حاسما، ويجب أن ترتبط مستويات الإنفاق المستهدفة ارتباطا وثيقا بالتوقعات الاقتصادية الكلي

على المدى المتوسط؛ 
 من الأفضل وضع تقديرات الميزانية والتقديرات المستقبلية بالقيمة الاسمية لضمان استجابة مديري البرامج لتغيرات الأسعار؛ 
 يجب أن يستند إطار الميزانية إلى مقترحات على مستوى السياسة تتسم بالتحديد الدقيق والوضوح التام لحجم التكاليف. 

 يجب أن ترافق إطار الميزانية متوسط الأجل تدابير معززة لمراجعة كل سياسة من سياسات الإنفاق والآليات المؤسسية المعتمدة لتنفيذها. 

 
ويوفر إطار الميزانية متوسط الأجل أدوات أفضل وأكثر شفافية لتصميم سياسة المالية العامة وتقييمها وتنفيذها- غير أا لا تكون أدوات فعالــة 
إلا إذا توفر الالتزام بمراقبة المالية العامة على نحو فعلي وثابت وشفاف ومعلن بالدرجة الكافية. ويجب أيضا أن تستند أطر الميزانية متوسطة الأجل 
إلى تحسينات مؤسسية جوهرية، والتزام سياسي متواصل، بالإضافة إلى اعتماد أسلوب مرحلي لتحسين عملية التنبؤ والحساب الدقيق لتكــاليف 

البرامج، وتوخي الانضباط في إدارة الميزانية. 
 
 

تعيين السياسات الجديدة تعيين السياسات الجديدة تعيين السياسات الجديدة تعيين السياسات الجديدة 
 

ينبغي وصف السياسات الجديدة التي يتم إدراجها في الميزانية السنوية وصفا واضحا.  ٣-١-٤
 

ــق  يعتبر الوصف الواضح لبرامج الحكومة المستمرة وسياساتها الجديدة - بما في ذلك الحساب الدقي -١٠٩
للتكلفة - عناصر حيوية لتحقيق انضباط الميزانية. وينبغي للبلدان إدراج بيان يصف التغييرات المعتمــدة فـي 
ــمح  السياسة الضريبية وسياسة الإنفاق وآثارها المتوقعة على المالية العامة، كجزء من وثائق الميزانية٦٩.  ويس

                                                 
٩٢ من الأمثلة الجيدة في هذا الصدد الإبلاغ بتدابير الميزانية في المملكة المتحدةالمملكة المتحدةالمملكة المتحدةالمملكة المتحدة، حيث يتم تقديم جدول حصر لتدابير الميزانية الجديدة ونتائجــها 
المقدرة على المالية العامة ضمن وثائق الميزانية، مع تقديم مرفق يتوسع في شرح كل تدبير جديد بمزيد من التفصيل. وفي فرنسافرنسافرنسافرنسا، يتم التمييز بوضـوح 
بين سياسة الإنفاق القائمة ("الاعتمادات للخدمات الجارية") وبين "بنود الإنفاق التي تعكس سياسات جديدة". وهذا التمييز مطلوب بموجب القانون 
ــود السياسـات  الأساسي للميزانية الذي ينص أيضا على أن تمر اعتمادات الخدمات الجارية بعملية تصويت واحدة فقط في البرلمان، بينما تخضع بن
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ــن  هذا الإجراء بالتحديد الواضح للعوامل التي تؤدي إلى انحراف نتائج الميزانية عن مسار الإنفاق المخطط، وم
ــا لإنشـاء إطـار منضبـط  ثم تحسين المساءلة بشأن تنفيذ سياسة المالية العامة. كذلك يمثل هذا الوصف أساس
للميزانية على المدى المتوسط. وتتمثل أفضل الممارسات في ضرورة إطلاع الجمهور على مدى تــأثر الماليـة 
ــة علـى مسـتويات  العامة بجميع التشريعات المقترحة على مستوى الحكومة المركزية، بما في ذلك آثار التكلف

الحكومة دون القومية.٧٠ 
 

أهم مخاطر المالية العامة  أهم مخاطر المالية العامة  أهم مخاطر المالية العامة  أهم مخاطر المالية العامة  
 

يـر  ٣-١-٥   يجب، قدر الإمكان، تحديد أهم مخاطر الميزانية السنوية والتعبير عنها بشكل كمي، بما في ذلك تغ
الافتراضات الاقتصادية والتكاليف غير المؤكدة لالتزامات بنود معينة للإنفاق (كإعادة الهيكلة المالية). 

 
ــار  تتعرض تقديرات الميزانية والتوقعات الاقتصادية التي ترتكز عليها لمخاطر متعددة، من بينها آث -١١٠
ــرات الخاصـة بكـل  التغيرات في الافتراضات والمحددات التي تستند إليها التوقعات الاقتصادية الكلية والتقدي
برنامج، بالإضافة إلى عدم التأكد من تكاليف التزامات معينة على جانب النفقات.٧١ وتتمثل أفضل الممارســات 
ــة  في ضرورة تضمين وثائق الميزانية بيانا بالمخاطر التي تتعرض لها المالية العامة كأساس لتقييم مدى موثوقي
ــار ١٦ النقـاط التـي يجـب  الميزانية التي تمثل بدورها مرشدا لنتائج المالية العامة المرجحة.٧٢ ويصف الإط

تغطيتها في بيان مخاطر المالية العامة. 
 
 
 

                                                                                                                                                          
تـرنت  الجديدة لعمليات تصويت مطولة. راجع تقرير مراعاة المعايير والمواثيق الخاص بفرنسا، نموذج شفافية المالية العامة، الفقرة ١٣، على صفحة الإن

 .http://www.imf.org/external/np/rosc/fra/index.htm 
٩٣ في الولايات المتحدةالولايات المتحدةالولايات المتحدةالولايات المتحدة، يتطلب القانون من مكتب الميزانية بالكونجرس تقديم المشورة إلى الهيئة التشريعية عن النفقات المقــدرة (وأسـاس هـذا 
ــن مكتـب  التقدير) التي يفرضها التشريع الفيدرالي المقترح على الولاية وعلى الحكومات المحلية (وعلى القطاع الخاص). للاطلاع على معلومات ع

 .http://www.cbo.gov./respon.shtml. الميزانية بالكونجرس، أنظر صفحة الإنترنت
٩٤ توجد في بعض الحالات ، أسباب مشروعة من ناحية السياسة العامة تبرر عدم التعبير بشكل كمي عن أحد المخاطر التي تتعرض لها الميزانية. وهذا 
ــها لا  ما يحدث ، مثلا ، إذا كان هذا التعبير الكمي لغير صالح الحكومة في مفاوضات تجريها مع أطراف ثالثة. ومع ذلك فإن وجود المخاطر وطبيعت

تزال تستوجب الإفصاح عنها. 
ــات الاقتصاديـة الكليـة ،  ٩٥ في السنوات الأخيرة عززت اليونان تقاريرها عن المخاطر المالية ، وأصبحت المخاطر الناجمة عن التغيرات في الفرضي
ــــدة ، تعـــرض الآن في وثيقـــة الميزانيـــة . انظـــر  والخصــوم الطارئــة ، والأمــور الأخــرى غــير المؤك
مـ  (./http://www.treasury.govt.nz/forecasts/befu/2000) ، حيث يناقش التقرير القطري لموظفي صندوق النقد الدولي ، رق
١٣٨/٩٩ (الصفحة ٤٩-٥٣) شفافية المالية العامة في اليونان. وتقدم نيوزيلنده مثالا للإبلاغ الشامل بمعلومات عن مخاطر المالية العامة ، في الميزانيـة 

 .( http://www.treasury.govt.nz/forecasts/befu/2000/.انظر) .السنوية
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الإطار الإطار الإطار الإطار ١٦١٦١٦١٦-  بيان مخاطر المالية العامة -  بيان مخاطر المالية العامة -  بيان مخاطر المالية العامة -  بيان مخاطر المالية العامة 

 
يتعين أن يرفق بالميزانية السنوية بيان يتضمن معلومات عن كافة المخاطر المادية التي تتعرض لها الماليــة 
العامة وتحديدها كميا قدر المستطاع، مع ذكر الاعتمادات التي تخصص في احتياطي الطوارئ بالميزانيــة 
ــها حسـب الفئـات  لمواجهة المخاطر. ويجب أن يشتمل البيان على المعلومات المتعلقة بالمخاطر مع تحليل

التالية: 
 

(١) التغيرات في الافتراضات الرئيسية التي تستند إليها التوقعاتالتغيرات في الافتراضات الرئيسية التي تستند إليها التوقعاتالتغيرات في الافتراضات الرئيسية التي تستند إليها التوقعاتالتغيرات في الافتراضات الرئيسية التي تستند إليها التوقعات - أي التغيرات في الافتراضات الرئيســية 
ــأثر عجـز الماليـة  التي ترتكز عليها التوقعات الاقتصادية الكلية وآثارها على المالية العامة ( مثل كيفية ت
العامة بحدوث ارتفاع أو انخفاض بنسبة ١% في نمو إجمالي الناتج المحلي، أو معدل التضخم، أو أســعار 
ــي توقعـات الميزانيـة)؛ والتغـيرات فـي  الفائدة، أو سعر الصرف مقارنة بالسعر المركزي المفترض ف
ــة (  الافتراضات الرئيسية التي ترتكز عليها توقعات الميزانية للإيرادات والنفقات وآثارها على المالية العام
ــخاص المؤهليـن  كالتغير في معدلات الضريبة الفعلية، أو في أجور القطاع العام، أو في متوسط عدد الأش

للاستفادة من برامج الإعانة الاجتماعية). 
 

 (indemnities) والتعويضات (guarantees) (٢) الخصوم الخصوم الخصوم الخصوم الاحتماليةالاحتماليةالاحتماليةالاحتمالية - وهي التي يمكن أن تشمل الكفالات
والضمانات (warranties)؛ ورأس المال غير المطالب بدفعه (فــي المؤسسـات الماليـة الدوليـة مثـلا)، 

والدعاوى القضائية ضد الحكومة. 
 

ــادات للإنفـاق  (٣) عدم التأكد من حجم التزامات معينة على جانب النفقاتعدم التأكد من حجم التزامات معينة على جانب النفقاتعدم التأكد من حجم التزامات معينة على جانب النفقاتعدم التأكد من حجم التزامات معينة على جانب النفقات - عندما تتضمن الميزانية اعتم
ــتوى  على بند أو نشاط معين ولكن التكلفة المحتملة لهذا البند أو النشاط تحيط بها الشكوك بدرجة تفوق المس
ــى سـبيل  المعتاد من عدم اليقين، يصبح من الضروري الإفصاح عن المخاطر المرتبطة بهذه النفقات. فعل
ــير  المثال، قد تتعهد الحكومة للمودعين في مؤسسة مالية متعثرة تعهدا عاما بأن تظل ودائعهم مضمونة، غ

أن تكلفة هذا الالتزام قد تظل غير مؤكدة إلى حد كبير في تاريخ وضع الميزانية في صيغتها النهائية. 
 

(٤) بنود أخرى لم تدرج بعد في الميزانية بسبب عدم التأكد من توقيتها أو حجمها أو إمكانيبنود أخرى لم تدرج بعد في الميزانية بسبب عدم التأكد من توقيتها أو حجمها أو إمكانيبنود أخرى لم تدرج بعد في الميزانية بسبب عدم التأكد من توقيتها أو حجمها أو إمكانيبنود أخرى لم تدرج بعد في الميزانية بسبب عدم التأكد من توقيتها أو حجمها أو إمكانيــــــــة حدوثة حدوثة حدوثة حدوثــــههههاااا - 
فعلى سبيل المثال، قد تعلن الحكومة عزمها بشكل عام على استحداث تغيير في سياستها الضريبيــة أو فـي 

سياسة الإنفاق، غير أن التفاصيل المتوفرة قد لا تكون كافية لإدراج هذه البنود في الميزانية. 
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عرض الميزانية عرض الميزانية عرض الميزانية عرض الميزانية 
 

ــــــــز ز ز ز  ٣٣٣٣----٢٢٢٢  يجب أن تكون بيانات الميزانية مصنفة ومعروضة بشكل   يجب أن تكون بيانات الميزانية مصنفة ومعروضة بشكل   يجب أن تكون بيانات الميزانية مصنفة ومعروضة بشكل   يجب أن تكون بيانات الميزانية مصنفة ومعروضة بشكل يتيسر معه تحليل السياسة ويعمل على تعزييتيسر معه تحليل السياسة ويعمل على تعزييتيسر معه تحليل السياسة ويعمل على تعزييتيسر معه تحليل السياسة ويعمل على تعزي
مبدأ المساءلة. مبدأ المساءلة. مبدأ المساءلة. مبدأ المساءلة. 

 
يشتمل الميثاق على الممارسات السليمة في المجالات التالية: (١) تصنيف البيانــات ؛ (٢) أهـداف  -١١١

البرامج؛ (٣) مؤشرات المركز المالي للحكومة. 
 

تصنيف البيانات تصنيف البيانات تصنيف البيانات تصنيف البيانات 
 

ــرادات والنفقـات والتمويـل،  ٣-٢-١  يجب الإبلاغ ببيانات الميزانية على أساس إجمالي، مع التمييز بين الإي
ــطة غـير  وتصنيف النفقات على أساس الفئة الاقتصادية والوظيفية والإدارية. كذلك يجب تصنيف بيانات الأنش

المدرجة في الميزانية بنفس الأسلوب. 
 

يعتبر هذا شرطا أساسيا لتحقيق شفافية المالية العامة. فيتعين أن تكون معــاملات الميزانيـة قابلـة  -١١٢
ــاملات.  للمراجعة من منظور تأثيرها الاقتصادي، وشكل الاعتمادات، والرقابة الإدارية، والغرض من هذه المع
ــة،  ويمثل نظام التسجيل والتصنيف الذي يفي بهذه الشروط الأساس اللازم لعرض الميزانية، والحسابات الختامي

وغيرها من تقارير المالية العامة. 
 

الالالالشمول والتطابق مع نظام إحصاءات مالية الحكومة شمول والتطابق مع نظام إحصاءات مالية الحكومة شمول والتطابق مع نظام إحصاءات مالية الحكومة شمول والتطابق مع نظام إحصاءات مالية الحكومة 
 

ــون هـذا  يتعين أن يكون تصنيف البيانات شاملا لكل أوجه الميزانية بتعريفها الموسع. ويجب أن يك -١١٣
بـ  التصنيف متفقا مع معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة، بمعنى أن أنواع التمييز على مستوى المعاملات يج
ــى قبـولا  أن تسمح بإعداد تقارير تتفق مع هذه الدليل٧٣. ويعد استخدام هذا الدليل أو أي نظام آخر للتصنيف يلق
ــهم  واسع النطاق شرطا أساسيا أيضا من شروط شفافية المالية العامة. أما التصنيف حسب الفئة الإدارية، فإنه م
لأغراض الرقابة الداخلية. ويجب أن تكون التصنيفات الرئيسية والفرعية متفقة مع أنــواع الفـروق التحليليـة 

                                                 
٩٦ راجع الإطار ٧ للاطلاع على مناقشة للعلاقة بين تصنيف إحصاءات مالية الحكومة ومختلف أنواع الإبلاغ ببيانات المالية العامة. 
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الواردة في دليل إحصاءات مالية الحكومة٧٤. غير أنه لابد من التشديد على أن هذا الدليل ليس معيــارا للإبـلاغ 
ــرض الإطـار ١٧  بالبيانات الإحصائية للمالية العامة كما أنه لا يمثل معيارا للإبلاغ المحاسبي أو المالي. ويع

مناقشة لهذه الفروق. 
 

بالإضافة إلى تقديم إطار تحليلي يسهل تقييم الأثر الكلي للمعاملات الحكومية على الاقتصــاد، يمثـل  -١١٤
دليل إحصاءات مالية الحكومة معيارا مقبولا على نطاق واسع لإجراء تصنيف اقتصادي للإيــرادات والنفقـات، 
دـة (COFOG)٧٥  بوصفـه إطـار التصنيـف  كما أنه يعتمد تصنيف وظائف الحكومة الصادر عن الأمم المتح
تـوى  الوظيفي المتبع فيه. والواقع أن استخدام معايير التصنيف هذه يسهل المقارنة بين بيانات الميزانية على المس
الدولي، ويقدم أساسا لمتابعة الأثر الاقتصادي للميزانية. غير أنه لا يقصد بأي مــن نوعـي التصنيـف الوفـاء 
ــات الاقتصاديـة والوظيفيـة  بمتطلبات الرقابة الإدارية أو الرقابة على البرامج، التي تستلزم تحليلا لفئات النفق

الرئيسية لكل من هيئات الإنفاق أو البرامج المتبعة على حدة. 
 
 
 

الإطار الإطار الإطار الإطار ١٧١٧١٧١٧-  شفافية المالية العامة والمعايير الدولية للإبلاغ المالي والإبلاغ بنتائج الميزانية -  شفافية المالية العامة والمعايير الدولية للإبلاغ المالي والإبلاغ بنتائج الميزانية -  شفافية المالية العامة والمعايير الدولية للإبلاغ المالي والإبلاغ بنتائج الميزانية -  شفافية المالية العامة والمعايير الدولية للإبلاغ المالي والإبلاغ بنتائج الميزانية 
    

ــوم  ثمة جهود تبذل حاليا من جانب عدد من الحكومات لتحسين معايير الإبلاغ المحاسبي والمالي. وإن ما يق
ــى جـانب  به "الاتحاد الدولي للمحاسبين"(IFAC ) والمراجعة المقترحة لدليل إحصاءات مالية الحكومة، إل
ــهم فـي  الميثاق، تمثل جميعا خطوات أخرى نحو إقامة معايير تعزز إمكانية المقارنة الدولية للبيانات، وتس
ــل فـي  تحسين شفافية المالية العامة. ومن المهم التمييز بين الأهداف المختلفة لهذه المبادرات وتنسيق العم

المجالات الثلاثة قدر المستطاع. 
 

  (http://www.ifac.org) الدراسة الصادرة عن لجنة القطاع العام التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبينالدراسة الصادرة عن لجنة القطاع العام التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبينالدراسة الصادرة عن لجنة القطاع العام التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبينالدراسة الصادرة عن لجنة القطاع العام التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين
في شهر مايو ٢٠٠٠ أصدرت لجنة القطاع العام التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين دراسة عن الإبلاغ المالي 
ــة  تحـت عنـوان " الإبـلاغ المـالي الحكومـي" (Governmental Financial Reporting) علـى صفح
الإنــترنت http://www.ifac.org/Guidance/Pub-Download.tmpl?PubID=960182179426 لمســاعدة 
ــز  الحكومات الوطنية على إعداد كشوف البيانات المالية، حيث تتضمن معلومات بشأن الأداء المالي والمرك

                                                 
٩٧ مع أن دليل إحصاءات مالية الحكومة لا يمثل المعيار الوحيد للإبلاغ الإحصائي ببيانات المالية العامة (يعتبر نظام الحسابات القومية والنظام الأوروبي 
ــام علـى  للحسابات بديلين قريبين من حيث المفهوم)، فإن دليل إحصاءات مالية الحكومة الحالي يعتبر النقطة المرجعية الأكثر قبولا بوجه ع

الصعيد الدولي لأغراض تصنيف إحصاءات المالية العامة. 
 . http://esa.un.org/unsd/cr/registry/regrt.asp. ٩٨ أنظر صفحة الإنترنت
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المالي للحكومة. وتناقش الدراسة ، المبادئ التي تشكل أساس المحاسبة الدوليــة للقطـاع العـام، ومعـايير 
ــد  الإبلاغ الجاري تطويرها الآن بمعرفة لجنة القطاع العام كجزء من مشروعها المستمر بشأن المعايير. وق
أصدرت لجنة القطاع العام المعايير الثمانية الأولى للمحاسبة الدولية للقطاع العام وستة مشروعات دراســة 
أخرى بغرض استخلاص بعض المعايير. وترتكز المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في معظمها علـى 
تعديل المعايير المحاسبية الدولية المصممة لأغراض القطاع الخاص والمعدلة لتكون قابلــة للتطبيـق علـى 
ــبة علـى أسـاس  القطاع العام. غير أن الطبعة التاسعة تقترح وضع شروط للإبلاغ المالي في ظل المحاس

نقدي. وسوف تستفيد من هذه المبادئ معظم الحكومات التي تستخدم نظاما قريبا من الأساس النقدي. 
 

     (GFS) مراجعة دليل إحصاءات مالية الحكومة مراجعة دليل إحصاءات مالية الحكومة مراجعة دليل إحصاءات مالية الحكومة مراجعة دليل إحصاءات مالية الحكومة
ــه معيـار للإبـلاغ  لا يمثل دليل إحصاءات مالية الحكومة معيارا محاسبيا أو معيارا للإبلاغ المالي، ولكن
التحليلي ببيانات إحصاءات المالية العامة. فإحصاءات مالية الحكومة تهتم بالأثر الاقتصـادي، وليـس إلـى 
ــلاغ المـالي والتصنيـف المحاسـبي  الأداء المحاسبي لجهاز من الأجهزة. ومن المحبذ تطوير معايير الإب
ــد  للحكومة بطريقة تتوافق مع طريقة إنتاج هذه التقارير الإحصائية  بحيث يكون هناك نظام معلومات موح
اـرير  يستطيع تلبية احتياجات الإبلاغ المحاسبي والإبلاغ ببيانات المالية العامة. ومن المهم كذلك أن تتوافق تق
ــاباها الختاميـة  المالية العامة في إحصاءات مالية الحكومة توافقا كاملا مع تقارير الميزانية الحكومية وحس
ــة  لتأكيد موثوقية البيانات والتغطية الشاملة لحسابات المالية العامة. ويجري حاليا تنقيح دليل إحصاءات مالي
ــى مسـودة كاملـة لـه فـي الموقـع التـالي علـى شـبكة الإنـترنت  الحكومية ، ويمكن الاطلاع عل
(http:///www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/index.htm. وتقـر النسـخ المعدلـة بالأهميــة 

ــة  المتزايدة لمفاهيم الاستحقاق في المحاسبة الحكومية وتستهدف تحقيق الانسجام الكامل بين إحصاءات مالي
ــاهيم الاسـتحقاق (وخصوصـا نظـام  الحكومة ونظم الإحصاءات المالية الدولية الأخرى التي تستخدم مف
الحسابات القومية). ولا تشترط المراجعة المقترحة على البلدان الأخــذ بنظـام المحاسـبة علـى أسـاس 
الاستحقاق، ذلك أن هناك تصورا لفترة انتقالية متدرجة، ويمكن للبلدان تعديل البيانات المستمدة مــن نظـم 
ــا تكـون  المحاسبة النقدية المتبعة لديها، أو أن تلجأ - في حالات كثيرة - إلى استخدام البيانات النقدية حينم

الفروق غير جوهرية بين المحاسبة على أساس نقدي والمحاسبة على أساس الاستحقاق . 
 

شفافية المالية العامةشفافية المالية العامةشفافية المالية العامةشفافية المالية العامة    
ــبية الدوليـة  يؤيد الميثاق تأييدا تاما تطبيق أساس الاستحقاق في إحصاءات مالية الحكومة والمعايير المحاس
للقطاع العام. ومن المحبذ بشدة في حالة البلدان التي تعمل على أساس قريب من الأساس النقدي أن يتجـاوز 
ــن الشـروط  الإفصاح عن أنشطة المالية العامة مجرد إعداد تقرير بسيط عن التدفق النقدي. وينص عدد م
ــه معـايير  الأساسية للميثاق، كما نتناول بالنقاش فيما بعد، على الإبلاغ ببيانات تتجاوز بكثير ما تنص علي
ــجيعا فـي  الإبلاغ بالبيانات المالية النقدية الخالصة. ويلقى الإبلاغ ببعض هذه البيانات على أساس نقدي تش
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المعايير المحاسبية الدولية المقترحة للقطاع العام، كوسيلة إضافية من وسائل الإفصاح. أما البعــض الآخـر 
وـد  فيمكن الأخذ به في كشوف البيانات المالية مع انتقال الحكومة إلى تطبيق نظام الاستحقاق. غير أن المقص
ــية التـي يؤكـد عليـها  هو تطبيق الميثاق بغض النظر عن طبيعة النظام المحاسبي. ومن الشروط الأساس
الميثاق: (١) أن تقوم جميع البلدان بالإبلاغ بالأصول والخصوم المالية - مع إدخال بعض عناصر معيــار 
لـ  الاستحقاق المعدل؛ (٢) أن تهدف جميع البلدان لإقامة نظام محاسبي قادر على إصدار تقارير يمكن التعوي
اـم  عليها بشأن المدفوعات المتأخرة. ويمكن إصدار مثل هذه التقارير على مستوى بنود التذكرة من خلال نظ
اـ  نقدي. أما الحاجة إلى الانتقال إلى نظام الاستحقاق - الذي يجري فيه تسجيل الحسابات مستحقة الدفع تلقائي

باعتبارها نفقات - فأمر يقرره كل بلد على أساس الحاجة. 
 

وـل  ومن المهم تسجيل جميع النفقات العسكرية وإدراجها تحت وظيفة الدفاع، بما في ذلك الإنفاق المم -١١٥
من مصادر خارج الميزانية أو الإيرادات التجارية. وإذا كانت اعتبارات الأمن القومي غالبا ما تستخدم للتعلــل 
ــن  ضد الشفافية في هذا المجال، فإن اعتماد منهج متعدد الأطراف لتحقيق مزيد من المكاشفة من شأنه التقليل م
المخاطر الأمنية. ومع ذلك فقد تسوغ الاعتبارات الأمنية اعتماد منهج مختلف بعض الشيء لمراجعــة تفـاصيل 

حسابات الإنفاق العسكري٧٦. 
 

التوافق مع مبدأ المساءلة الإدارية التوافق مع مبدأ المساءلة الإدارية التوافق مع مبدأ المساءلة الإدارية التوافق مع مبدأ المساءلة الإدارية 
 

ــؤولة عـن تحصيـل  يجب أن يسمح تصنيف الميزانية والحسابات بالتحديد الواضح للأطراف المس -١١٦
ــل  الأموال العامة واستخدامها. ولتحقيق هذه الغاية، توجد في معظم البلدان تصنيفات إدارية سليمة نسبيا قد تص
ــي بعـض البلـدان تحديـد  في كثير من الأحيان إلى مستويات الإدارات الفرعية. غير أن التصنيف لا يتيح ف
ــث كـانت  المسؤوليات الإدارية بشكل مفصل، وهو ما يمثل مشكلة خاصة تعانيها بلدان التحول الاقتصادي، حي
ــات وظيفيـة عريضـة، علـى أن  اعتمادات الميزانية الأساسية تتحدد في نظام التخطيط السابق على أساس فئ
تخصص خلال السنة اعتمادات لكل وحدة من الوحدات المختصة بالإنفاق. غير أن كثيرا من هذه البلدان بصــدد 

تغيير نظام التصنيف لتعزيز مبدأ المساءلة الإدارية٧٧. 
    
    
    
    

                                                 
٩٩ راجع الفقرة ١٧٠. 

ــة، وظـهرت  ١٠٠ على سبيل المثال، اعتمدت أوكرانياأوكرانياأوكرانياأوكرانيا في ميزانية ١٩٩٨ تصنيفا اقتصاديا أساسيا للنفقات يتفق مع دليل إحصاءات مالية الحكوم
الاعتمادات في الميزانية لأول مرة مصنفة حسب جهة الإنفاق الرئيسية. 
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أهداف البرنامج أهداف البرنامج أهداف البرنامج أهداف البرنامج 
 

ــم برامـج الميزانيـة (كتحسـين المؤشـرات  ٣-٢-٢- يجب تقديم بيان بالأهداف التي تسعى إلى تحقيقها أه
الاجتماعية ذات الصلة). 

 
يـ  تقتضي الشفافية والمساءلة في الحكومة أن تكون الميزانية والحسابات مرتبطة بأهداف النشاط الحكوم -١١٧
ونتائجه، بدلا من مجرد ارتباطها بالبنود التي تنفق عليها الأموال طبقا للنظام التقليدي لإعــداد الميزانيـة علـى 
أساس بنود الإنفاق (line-item budgeting). أما الطرق الحديثة في إعداد الميزانية فتحاول قدر الإمكان تحديـد 
أهداف الأنشطة الحكومية وقياس المخرجات والنتائج بالنسبة إلى ما تحقق من هذه الأهــداف. ومـن العنـاصر 
المهمة للجهود المبكرة التي بذلت في هذا الاتجاه تصنيف النفقات تحت فئات " البرنامج "، و"البرنامج الفرعــي"، 
و"النشاط"، مع تحديد هذه الفئات بدقة متزايدة على مستويات التفصيل الأعلى بالمقارنة بمجموعة من الأهــداف 
ــة التـي  المبينة بوضوح٧٨. وبالتالي يمكن ربط الإنفاق على برنامج "للصحة العامة" بالأهداف العريضة للحكوم
ــي كبرنـامج "مكافحـة  ترمي إلى تشجيع الرعاية الصحية الوقائية، مع وضع أهداف أكثر تحديدا لبرنامج فرع
ــب الـبرامج،  مرض الملاريا" على سبيل المثال. ويستخدم حاليا على نطاق واسع تصنيف أنشطة الحكومة حس
ــبرامج لا  وسوف يساعد التوسع في تنفيذه على زيادة الشفافية. غير أنه يجب التأكيد على أن التصنيف حسب ال
ــل لـه٧٩.  يحل محل التصنيف الإداري التقليدي الذي تناوله القسم السابق بالنقاش، بل هو بالأحرى تصنيف مكم
وتكتسب عناصر تصنيف البرامج أهمية خاصة للبلدان التي تسعى إلى تحديد ومتابعة النفقات الموجهة للحد مــن 
نـ  الفقر فيما يتصل بتخفيف الديون بمقتضى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وترتيبات "تسهيل النمو والحد م

الفقر" مع صندوق النقد الدولي.   
 

ــة للمديريـن  وقد ركزت الجهود المبذولة مؤخرا على ضرورة زيادة الصلاحيات والحوافز الممنوح -١١٨
المختصين بالجوانب التنفيذية حتى يحققوا النتائج المتفق عليها. ويقوم عدد من البلدان بإنشــاء نظـم متطـورة 
ــة فـي زيـادة  لإعداد الميزانية والقيام بأعمال المحاسبة على نحو يركز على النتائج. ولهذه الجهود أهمية بالغ
ــات  شفافية الاختيارات الاستراتيجية والتشغيلية التي تتم من خلال الميزانيات الحكومية. وتتمثل أ فضل الممارس
ــامج أو النتـائج. ويجـب أن تكـون  في تصنيف الأنشطة حسب نوع النشاط أو المخرجات، وحسب نوع البرن

                                                 
 (Planning, ــط والبرمجـة وإعـداد الميزانيـة ١٠١ كانت الولايات المتحدةالولايات المتحدةالولايات المتحدةالولايات المتحدة النموذج الرائد في منتصف الستينيات من خلال نظامها للتخطي

 .Budgeting, and Programming)
١٠٢ لا بد من ملاحظة أن التصنيف على أساس البرامج هو مفهوم يختلف عن التصنيف الوظيفي حسب دليل إحصاءات مالية الحكومــة وتصنيـف 
الأمم المتحدة لوظائف الحكومة، وذلك لأن أهداف البرامج الحكومية قد تسهم في تحقيقها ميادين وظيفية متعددة (فقد يقتضي برنامج فرعي لمكافحة 
ــز في الواقـع  الملاريا، مثلا، إدخال عنصر تعليمي وآخر يتصل بتصريف المياه الزراعية وثالث صحي). ومع ذلك فإن بعض تصنيفات البرامج ترتك

العملي على تصنيف وظائف الحكومة الصادر عن الأمم المتحدة، وذلك على مستويات التصنيف العليا. 
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ــة عـن العـام  المعلومات التفصيلية لجميع المخرجات/الأنشطة والبرامج/النتائج، بالإضافة إلى البيانات المقارن
ــتوى كلـي،  السابق، جزءا من وثائق الميزانية.٨٠وينصب التركيز الأساسي حاليا على تحقيق الشفافية على مس
وإنشاء إطار يؤدي إلى تقديم معلومات تزداد تفصيلا بالتدريج عن تأثير قرارات الميزانية. وتقتضي الأســاليب 
المطبقة في البلدان المتقدمة استخداما مكثفا للموارد الإدارية، وبالتالي فهي لا تناسب البلــدان الناميـة أو بلـدان 
ةـ  التحول الاقتصادي. ولكن جميع البلدان قادرة على تحديد أهداف واضحة للخدمات الرئيسية التي تقدمها الحكوم

على الأقل. 
 
 

مؤشرات مركز المالية العامة للحكومة مؤشرات مركز المالية العامة للحكومة مؤشرات مركز المالية العامة للحكومة مؤشرات مركز المالية العامة للحكومة 
    

ــة العامـة فـي  ٣-٢-٣   يجب أن يكون الرصيد الإجمالي للحكومة العامة مؤشرا قياسيا موجزا لمركز المالي
دـ  الحكومة، ويجب إكماله بمؤشرات أخرى للمالية العامة حيثما كان ذلك ملائما (مثل الرصيد التشغيلي أو الرصي

الهيكلي أو الرصيد الأساسي). 
 

ــاءات ماليـة الحكومـة٨١   إن تعريف الرصيد الكلي لقطاع الحكومة حسبما يرد حاليا في دليل إحص -١١٩
ــدم اعتمـاده علـى  يعتبر تعريفا مرجعيا مستخدما على نطاق واسع لتحليل سياسة المالية العامة، بالرغم من ع
ــاف مـن  الصعيد العالمي. ويستهدف هذا التعريف تحديد معاملات الحكومة التـي تـؤدي  إلـى اقتراض ص
ــل  القطاعات الاقتصادية الأخرى (والتي تعد "منشئة لعجز أو فائض"، أو " فوق الخط")، كما يشكل محورا لتحلي
لـ  حجم العجز/الفائض وعناصره، بالإضافة إلى تحليل مصادر تمويل العجز (أو المعاملات "تحت الخط").  ويمث
الرصيد الكلي مؤشرا لتأثير سياسة المالية العامة على الطلب الكلي، بينما تشير عناصر تمويل العجز إلى نتــائج 
ــى التضخـم،  أكثر تحديدا لسياسة المالية العامة (مثل أثر الاقتراض من البنك المركزي على عرض النقود وعل

وأثر الاقتراض المحلي على أسعار الفائدة والاستثمار والنمو). 
 

اـص  بالرغم من تزكية الاستناد إلى الرصيد الكلي للحكومة العامة عند تحليل مركز المالية العامة الخ -١٢٠
ــي فـي  بالحكومة، فإن هذا المقياس يخضع لبعض التحفظات. أولا، إن وجود أسباب عملية أو دستورية قد يعن
يـ  كثير من البلدان أن الرصيد الكلي للحكومة المركزية هو المقياس المعياري لمركز ماليتها العامة. وثانيا، أنه ف

                                                 
عـ  ١٠٣ يمكن الاطلاع على دراسات تفصيلية لهذه القضايا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعلى مواقع كل بلد عضو في المنظمة من خلال الموق

 .http://www.oecd.org/puma/links.html وعنوانه (OECD/PUMA) المخصص للإدارة وممارسة السلطات العامة
١٠٤ العبارة المستخدمة بالفعل في دليل إحصاءات مالية الحكومة الحالي هي " العجز/الفائض الكلي". 
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بعض الحالات يتعين استكمال رصيد الحكومة المركزية أو الحكومة العامة بمقياس للرصيد الأوسع، وهو رصيد 
القطاع العام٨٢. 

 
ثالثا، إن مقياس الرصيد الكلي ينطوي على نقاط ضعف معروفة في بعض الظروف. ومع ذلك فإنــه  -١٢١
يمكن التغلب على الكثير من هذه النقاط بتقديم معلومات تكميلية عن مقاييس الرصيد البديلــة لتلبيـة احتياجـات 
معينة تفرضها السياسة. ويجب الإبلاغ بشكل دوري منتظم ببيانات الرصيد الأساسي للبلدان المثقلة بديون عامـة 
أو التي تمر بتدهور مستمر في ديناميكيات الدين. أما الرصيد التشغيلي (الرصيد الكلي ناقصا عنصــر خدمـة 
ةـ  الدين الذي يعوض الدائنين عن أثر التضخم)، فغالبا ما يتم الإبلاغ به عندما يكون التضخم مرتفعا٨٣. ومن ناحي
ــددة بإزالـة آثـار  أخرى، يستخدم الرصيد الهيكلي أو المعدل حسب الدورة الاقتصادية (الذي يقوم بصور متع
فـ  التقلبات الدورية أو الصدمات الخارجية المنشأ من الرصيد الكلي) في عدد من الدول المتقدمة للحكم على موق
ــض البنـود مـن  سياسة المالية العامة. وهنالك أيضا بعض الظروف التي قد يكون من الملائم فيها استبعاد بع
ــي  الرصيد الكلي، ولاسيما إذا كانت هذه البنود كبيرة ويمكن أن تكون غاية في التقلب بحيث تجعل الرصيد الكل
ــد  مؤشرا مضللا لأثر سياسة المالية العامة واتجاهات المالية العامة على الاقتصاد الكلي. ومن أمثلة ذلك الرصي

الكلي بعد استبعاد المنح ورصيد المالية العامة غير النفطي.٨٤ 
 

يـ  وفضلا عن الحاجة إلى مثل هذه المقاييس التكميلية، فهناك مشكلة أخرى تتعلق بالرصيد الكلي، وه -١٢٢
ــال،  أنه مؤشر يرتكز على أساس نقدي ولا يعكس بشكل ملائم أثر معاملات الميزانية العمومية. فعلى سبيل المث
ــمالي سـلبي أو  يوصى عموما بمعاملة حصيلة مبيعات الأصول على أنها تمويل وليست إيرادات أو إنفاق رأس
إقراض صاف سلبي.٨٥وبصورة أعم تقوم بعض البلدان بتحديد "رصيد أساسي" ("underlying balance")  صاف 
من مبيعات الأصول لإلغاء حصيلة المبيعات هذه من فوق الخط في العرض النقدي للرصيــد. وبـالمثل فـإن 
ــندات  تكاليف إعادة الهيكلة المصرفية، التي تعكس في العادة الجمع بين عمليات الميزانية العمومية ( تحويل الس
ــى العجـز  الحكومية أو تحمل أعباء الديون ) وأنشطة شبه المالية العامة (قروض البنك المركزي)، لا تؤثر عل

الكلي بنفس الطريقة التي يؤثر بها الدعم المباشر للميزانية. 
 

ــاس الاسـتحقاق أو الاسـتحقاق  في أي نظام محاسبي حكومي متكامل تطبق فيه المحاسبة على أس -١٢٣
المعدل يكون من الضروري مطابقة عمليات الدين مع حسابات التشغيل. وفي نظام المحاسبة على أساس نقـدي، 
يوصي الاتحاد الدولي للمحاسبين بأن يكون الإفصاح عن الأصول والخصوم شاملا وأن يسمح بإجراء المطابقــة 

                                                 
١٠٥ راجع الفقرة ١٢٦ للاطلاع على مناقشة أخرى لرصيد القطاع العام. 

 .Tanzi, Blejer, and Teijeiro (1993). ١٠٦ راجع
 .Blejer and Cheasty (1993).١٠٧ ترد مناقشة لمختلف مفاهيم رصيد المالية العامة في دراسة

 . Mackenzie (1998) ١٠٨ راجع
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اـ  المذكورة. إلا أن تسجيل المعاملات بهذه الطريقة لا يعطي بالضرورة صورة صادقة عن أثرها الاقتصادي، مم
ــطة  قد يعكس آثار السياسات السابقة. وعلى هذا فإن الحاجة إلى إعادة رسملة أحد البنوك قد تنشأ عن تراكم أنش
ــن حجمـه  شبه مالية عامة سابقة ( مثل الائتمان الموجه) حتى ليبدو الأثر أقل من حجمه في الماضي وأكبر م
وقت الرسملة. ورغم هذه النقطة، فمن الأهمية بمكان لتحقيق الشفافية أن تقوم الحكومة بتحديد هذه المعــاملات 

بالكامل وإعلانها للجمهور. 
 

ــاءات ماليـة الحكومـة  هناك نقطة خلاف أخرى حول الطريقة المناسبة لمعاملة المنح. فدليل إحص -١٢٤
اـر  الحالي يعتبرها بنودا "فوق الخط" أو إيرادات مخفضة للعجز. ولكن بما أن هذه التدفقات لا تقع مباشرة في إط
سياسة الحكومة المتلقية، فإن البعض يرون من الأفضل اعتبارها بنود تمويل "تحــت الخـط". وللإشـارة إلـى 
ــى تحديـد  المسائل التي يحتمل أن تنشأ ارتباطا بهذه الإيرادات، درجت البلدان التي تتلقى تدفقات منح كبيرة عل

الرصيد الكلي بالمنح وبدون المنح.. 
 

يمكن حل كثير من هذه المسائل باعتماد نظام للإبلاغ ببيانات المالية العامــة يسـتند إلـى أسـاس  -١٢٥
ــوم الحكوميـة.   الاستحقاق، حيث إن هذا النظام يعكس تماما وبشكل ملائم جميع التغيرات في الأصول والخص
ــن،  وعلى الرغم من أن كثيرا من البلدان سيواصل استخدام الأساس النقدي لحساب الرصيد الكلي لفترة من الزم
ةـ  فإن المراجعة المقترحة لدليل إحصاءات مالية الحكومة سوف تستخدم معايير الاستحقاق في إعداد تقارير المالي
رـورة  العامة، بما يتمشى مع معايير الإحصاءات الاقتصادية الأخرى. وعلاوة على ذلك فهناك إدراك متزايد لض
ــالعديد مـن  إكمال عملية الإبلاغ المالي على أساس نقدي ولو ببعض عناصر الإبلاغ على أساس الاستحقاق. ف
البلدان بدأ يأخذ بمعيار المحاسبة على أساس الاستحقاق أو على أساس الاستحقاق المعــدل.٨٦ وبالإضافـة إلـى 
استخدام الرصيد الكلي والمؤشرات التكميلية لأغراض التحليل الاقتصادي الكلي، فمن المهم تطبيق هذه المفــاهيم 
ــي بلـدان  تطبيقا واضحا عند تقديم الميزانية السنوية إلى الهيئة التشريعية وعند مناقشتها بصورة عامة. ونجد ف
ــى أسـاس نقـدي  عديدة أن تقديرات الميزانية وتقارير الحسابات الختامية لا تقدم إلا في شكل محاسبي قائم عل
ــة لإحصـاءات ماليـة  (يوضح الإيرادات والنفقات الإجمالية). ولتأكيد موثوقية البيانات في تقارير المالية العام

الحكومة، ينبغي الإبلاغ بالرصيد الكلي في وثائق الميزانية والتقارير المحاسبية، مع تقديم جدول تحليلي يبين  
اشتقاق هذا الرصيد من بيانات الميزانية. 

    
    
    

                                                 
١٠٩ راجع تقرير مراعاة المعايير والمواثيق الخــاص بكـل مـن اساساساســــتراليا، وفرنستراليا، وفرنستراليا، وفرنستراليا، وفرنســــا، والمملكا، والمملكا، والمملكا، والمملكــــة المتحة المتحة المتحة المتحــــدة دة دة دة علـى صفحـة الإنـترنت  

 .http://www.imf.org/external/np/rosc.
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رصيد القطاع العام رصيد القطاع العام رصيد القطاع العام رصيد القطاع العام 
 

٣-٢-٤  يجب الإبلاغ برصيد القطاع العام عندما تقوم أجهزة القطاع العام غير الحكومية بأنشطة مهمـة شـبه 
مالية عامة. 

 
ــة خـارج  مثلما أكدنا في مواضع أخرى، إن كثيرا من الحكومات يقوم بأنشطة كبيرة شبه مالية عام -١٢٦
نطاق الميزانية، وهي أنشطة لا يسجلها المقياس التقليدي للرصيد الكلي للمالية العامة. ويعني هذا أن المقــاييس 
ــهم  المعيارية لمركز المالية العامة يمكن أن تقدم صورة مشوهة عن نطاق نشاط المالية العامة، كما يمكن أن تس
ــة خـارج  في تصميم سياسات ضعيفة للمالية العامة. وقد يعني هذا أيضا وجود حوافز لنقل أنشطة المالية العام
ــة  نطاق الحكومة لجعل مركز المالية العامة يبدو في صورة أفضل مما هو عليه. ولهذا فإن نشر بيان عن طبيع
ــطة شـبه  أنشطة شبه المالية العامة ومداها يعتبر شرطا أساسيا لتحقيق شفافية المالية العامة. غير أن تحديد أنش
ــه المؤسسـات العامـة  المالية العامة وقياسها كميا يتوقف بدرجة حاسمة على ارتفاع جودة الإبلاغ الذي تقوم ب
ــريعا  المالية العامة، ومؤسسات الأعمال العامة غير المالية. ونظرا لأن التحسين في هذا الخصوص لن يكون س
ــا، واسـتخدام رصيـد  على الأرجح، فإن البديل المتاح هو وضع نظام للإبلاغ يشمل القطاع العام الأوسع نطاق
القطاع العام كمقياس إضافي لمركز المالية العامة للحكومة. وتتضح ملاءمة هذا الإجراء عندما يرى أن أنشـطة 
شبه المالية العامة واسعة النطاق، كما أنه مرغوب في أي بلد يكون فيه القطاع العام أكبر بكثير مــن الحكومـة 
العامة. ويناقش الإطار ١٨ بعض المسائل المتعلقة بالإبلاغ برصيد القطاع العام. على أنه يجب التأكيد علــى أن 
ــزاء القطـاع  الإبلاغ برصيد القطاع العام لا يعني أنه لم تعد ثمة حاجة إلى إقامة حدود واضحة بين مختلف أج

العام، كما أنه لا يقلل الحاجة إلى تحديد أنشطة شبه المالية العامة والإبلاغ بها. 
 

إجراءات تنفيذ الميزانية إجراءات تنفيذ الميزانية إجراءات تنفيذ الميزانية إجراءات تنفيذ الميزانية 
 

٣٣٣٣----٣٣٣٣ -  يجب أن تحدد بوضوح إجراءات تنفيذ ومتابعة النفقات المعتمدة، وإجراءات تحصيل الإيرادات.  -  يجب أن تحدد بوضوح إجراءات تنفيذ ومتابعة النفقات المعتمدة، وإجراءات تحصيل الإيرادات.  -  يجب أن تحدد بوضوح إجراءات تنفيذ ومتابعة النفقات المعتمدة، وإجراءات تحصيل الإيرادات.  -  يجب أن تحدد بوضوح إجراءات تنفيذ ومتابعة النفقات المعتمدة، وإجراءات تحصيل الإيرادات. 
 

ــام  فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية ومتابعتها، يتضمن الميثاق عددا من الممارسات السليمة بشأن (١) النظ -١٢٧
المحاسبي ؛ (٢) المشتريات والتوظيف؛ (٣) المراجعة الداخلية للحسابات؛ (٤) إدارة الضريبة. 
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النظام المحاسبي النظام المحاسبي النظام المحاسبي النظام المحاسبي 
 

٣-٣-١  يجب وضع  نظام محاسبي شامل ومتكامل. ويجب أن يمثل هذا النظام أساسا موثوقا لتقييم المدفوعات 
المتأخرة. 

 
من الشروط الأساسية لشفافية المالية العامة أن ترتكز النظم المحاسبية على  نظم راســخة للرقابـة  -١٢٨
اـت  الداخلية، وأن تتيح رصد وتسجيل المعلومات في مرحلة التعهد بالالتزام، ومن ثم إصدار تقارير عن المدفوع
ــب، مـع الاحتفـاظ بسـجلات عـن  المتأخرة، وتغطية كافة المعاملات الممولة من خارجيا في الوقت المناس
بـة  المساعدات العينية. وتتمثل أفضل الممارسات في أن يكون النظام المحاسبي قادرا على إجراء عمليات المحاس

والإبلاغ على أساس الاستحقاق، فضلا عن إصدار تقارير على أساس نقدي. 
    

نظم الرقابة الداخلية نظم الرقابة الداخلية نظم الرقابة الداخلية نظم الرقابة الداخلية 
 

ــل  الغرض من نظم الرقابة الداخلية هو ضمان تحقيق أهداف الإدارة.٨٧ ولهذا السبب، يكلف رئيس ك -١٢٩
ــة مسـؤولية  هيئة حكومية بمسؤولية الرقابة الداخلية فيها. ومع ذلك فقد يناط بإحدى الهيئات الحكومية المركزي

وضع منهج معياري للرقابة الداخلية على نطاق الحكومة بكاملها. 
 
 

    
الإطار الإطار الإطار الإطار ١٨١٨١٨١٨ -  ميزانية القطاع العام  -  ميزانية القطاع العام  -  ميزانية القطاع العام  -  ميزانية القطاع العام 

 
يمكن مباشرة أنشطة أشباه المالية العامة للقطاع العام من خلال البنــك المركـزي، أو المؤسسـات العامـة 
المالية، أو مؤسسات الأعمال العامة غير المالية. ويمكن أن يتم توسيع نطاق رصيد الحكومة العامــة فـي 
حدود ضيقة حينما يكون الشاغل الرئيسي هو أنشطة أشباه المالية العامة للبنك المركزي، والمؤسسات العامة 
المالية. وكان ماكينزي وستيلا قد اقترحا في دراسة أجرياها (١٩٩٦) إمكانية إدماج خسائر البنك المركـزي 
  (augmented في عجز معدل للمالية العامة. وقد دافع البعض أيضا عن أشكال أخرى من الرصيد المزيد
ــث تسـتوعب معـاملات  (balance(راجع على سبيل المثال Daniel, Davis, and Wolfe (1997)) بحي

الميزانية العمومية، مثل تحمل الديون، وتستخدم بعض هذه الأشكال على أساس عملي في بعــض برامـج 
                                                 

طـ  ١١٠ في إطار هذا التعريف الفضفاض، يمكن أن تشمل الرقابة الداخلية أيضا الضوابط الإدارية (الإجراءات التي تحكم عمليات صنع القرار) والضواب
المحاسبية (الإجراءات التي تحكم موثوقية السجلات المالية). 
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ــع نطاقـا الـذي  الصندوق. إلا أنه من الناحية التنفيذية، يعتبر من الأيسر عمليا الآن تشجيع الإبلاغ الأوس
يرتكز على أساس مؤسسية بدلا من محاولة استخلاص فكرة توازن مهجنة. 

 
ــة  ومن حيث المبدأ يتميز أسلوب التوحيد التام لرصيد القطاع العام بإمكانية رصد كثير من أنشطة شبه المالي
ــي.  العامة، حيثما كانت تتم، وتقديم مقياس أكثر دقة لأنشطة المالية العامة وأثر الحكومة على الاقتصاد الكل
ــة  ومن شأن الإبلاغ الموحد كذلك تسهيل عملية المراجعة المزدوجة لتدفقات المعاملات بين العناصر الفرعي

المكونة للقطاع العام. 
 

ومن الناحية التطبيقية، فإن الرصيد الكلي للقطاع العام غير المالي يجسد مفــهوم الرصيـد الموسـع الـذي 
يكتسب أهمية قصوى. ففي كثير من البلدان تستخدم مؤسسات الأعمال العامة غــير الماليـة فـي مختلـف 
اـبه  أغراض شبه المالية العامة. وفي مثل هذه الحالات، يجب الإبلاغ برصيد القطاع العام غير المالي، وحس
ةـ  عن طريق إضافة صافي رصيد مؤسسات الأعمال العامة إلى إيرادات الحكومة أو نفقاتها. ويمثل هذا أهمي
ــة وحينمـا تفـرض الحكومـة  خاصة حينما تكون مؤسسات الأعمال العامة غير المالية مشروعات ضخم
اـئدة  ضرائب أو تقدم إعانات مالية من خلالها، أو تزاحم القطاع الخاص من خلالها (عن طريق دفع أسعار ف

أو أجور أعلى من السائد في السوق، مثلا)، أو تعمل على تراكم الديون أو تقدم القروض من خلالها. 
 

ــيز بيـن تمويـل البنـك  ويؤدي ضم القطاع العام غير المالي وحده للرصيد الكلي إلى المحافظة على التمي
ــي  المركزي و/أو مؤسسات التمويل العامة الأخرى لمؤسسات الأعمال الحكومية أو العامة غير المالية. وف
ــة  البلدان التي ينخرط فيها البنك المركزي و/أو مؤسسات التمويل العامة الأخرى في أنشطة شبه مالية عام
واسعة النطاق، قد يكون من المرغوب - لبعض الأغراض التحليلية - القيام أيضا بحساب رصيــد القطـاع 

العام الموحد توحيدا كاملا والإبلاغ ببياناته. 
 

ــن  ويجب تقديم الرصيد الكلي للقطاع العام غير المالي إلى جانب الرصيد الكلي للحكومة العامة، لما لذلك م
ــن الحكومـة العامـة  أهمية في تشخيص مصادر مشكلات المالية العامة، وللحفاظ على التمييز الأساسي بي
ــى  ومؤسسات الأعمال العامة غير المالية التي تهتم عادة بالأهداف التجارية في الأساس، رغم استخدامها إل
ــى الحـد مـن  حد ما في تنفيذ سياسة المالية العامة. كذلك تساعد المعاملة المنفصلة للقطاعات الفرعية  عل
احتمالات تفسير عرض رصيد القطاع العام غير المالي على أنه يعني ضمنا ترجيح قيام الحكومة باسـتخدام 

مؤسسات الأعمال العامة غير المالية لأغراض المالية العامة. 
 

ــام بأنشـطة شـبه  ومن الناحية الأخرى، فإن امتلاك الحكومات لهذه المؤسسات وقدرتها على توجيهها للقي
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المالية العامة - سواء كانت تمارس هذه القدرة في الوقت الراهن أم لا - يعزز الدليل على أهمية الإبــلاغ 
ــؤدي تطبيـق  على نحو أكثر عمومية بالمعلومات التكميلية المتعلقة برصيد القطاع العام غير المالي. وقد ي
ــى  المعايير المحاسبية المتعارف عليها (التي تركز على إمكانية ضبط الإبلاغ الموحد من خلال المعيار) عل
ــاع العـام  عملية الإبلاغ المالي الحكومي إلى إيجاد زخم إضافي في المستقبل لعملية الإبلاغ بحسابات القط

الموحدة بالكامل، فضلا عن الإبلاغ المنفصل حسب كل قطاع فرعي. 
 
 

ــا للرقابـة  إن أهداف نظم الرقابة الداخلية، طبقا للتعريف المعتمد لدى المنظمة الدولية للأجهزة العلي -١٣٠
ــاءة والفعاليـة؛ وحمايـة  والمحاسبات ("إنتوساي") هي: تشجيع العمليات التي تتصف بالانتظام والاقتصاد والكف
اـلقوانين  الموارد من الخسائر التي تنجم عن الإهدار، وسوء الاستعمال، وسوء الإدارة، والخطأ، والغش؛ والتقيد ب
نـ  والقواعد التنظيمية، والتوجيهات الإدارية؛ وإعداد بيانات مالية وإدارية موثوقة والمحافظة عليها؛ والإفصاح ع
وـن  هذه البيانات في إطار تقارير تصدر في الوقت المناسب.٨٨ولضمان فعالية الضوابط الداخلية، ينبغي لها أن تك
ــة، وأن تتوفـر فيـها فعاليـة  ملائمة، وأن تؤدي وظائفها بشكل منتظم وفق الخطة المقررة طوال الفترة المعني
التكاليف. ويقدم الإطار ١٩ تلخيصا لمجموعة المبادئ التوجيهية المتعلقة بمعايير الرقابة الداخلية والصادرة عـن 
ــدان  المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبات. هذا ويتعين أن تكون نظم الرقابة الداخلية في جميع البل

متفقة مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن هذه المنظمة. 
 
 

الإطار الإطار الإطار الإطار ١٩١٩١٩١٩ - المبادئ التوجيهية للم - المبادئ التوجيهية للم - المبادئ التوجيهية للم - المبادئ التوجيهية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا نظمة الدولية للأجهزة العليا نظمة الدولية للأجهزة العليا نظمة الدولية للأجهزة العليا 
للرقابة والمحاسبات بشأن معايير الرقابة الداخليةللرقابة والمحاسبات بشأن معايير الرقابة الداخليةللرقابة والمحاسبات بشأن معايير الرقابة الداخليةللرقابة والمحاسبات بشأن معايير الرقابة الداخلية 

 
دـد  أصدرت المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبات مجموعة من المعايير العامة المفصلة التي تح

أدنى المستويات المقبولة فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية. 
 

معايير عامة معايير عامة معايير عامة معايير عامة 
ــب أن تكـون هـذه   يجب تحديد أهداف معينة للرقابة على كل نشاط من أنشطة المؤسسة المعنية، ويج

الأهداف ملائمة وشاملة ومعقولة ومتكاملة مع الأهداف الكلية للمؤسسة. 
ــايير، وأن يتحلـوا بالنزاهـة والحيـدة   على المديرين والموظفين أن يتخذوا دوما مواقف مساندة للمع

ويتمتعوا بالقدرات الفنية الكافية للوفاء بهذه المعايير. 
                                                 

 . INTOSAI (1992) :١١١  راجع
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 يجب أن يقدم نظام الرقابة الداخلية ضمانات معقولة لتحقيق أهدافه. 
 على المديرين أن يتابعوا عمليات المؤسسة باستمرار، وأن يتخذوا عند اللزوم تدابير علاجية سريعة. 

 
معايير مفصلةمعايير مفصلةمعايير مفصلةمعايير مفصلة    

 يجب تقديم مستندات وافية عن جميع المعاملات وعن نظام الرقابة نفسه. 
 يجب تسجيل المعاملات والأحداث بسرعة وبشكل مناسب. 
 يجب تنفيذ المعاملات والأحداث طبقا للصلاحيات المخولة. 

 يجب أن تحدد المسؤوليات الرئيسية لكل مسؤول على حدة في مختلف المراحل التي تمر بها المعاملة. 
 يجب توفير الإشراف الكفء للتأكد من تحقيق أهداف الرقابة. 

ــتخدامها   يجب أن يقتصر الوصول إلى الموارد والسجلات على الموظفين المختصين المسؤولين عن اس
أو حفظها. 

 
 

ــــــــاااا  من الأمثلة على أسلوب الرقابة الداخلية الذي يشمل جميع الوحدات الحكومية النهج المتبع في فرنسفرنسفرنسفرنس -١٣١
ــي  وفي البلدان التي تتبع النظام الإداري الفرنسي، حيث يوجد فصل واضح يفرضه القانون بين الهيئة العامة الت
تطلب سداد أحد المدفوعات، والوحدة المختصة في وزارة المالية التــي تعتمـد جميـع المصروفـات، وإدارة 
المحاسبة في وزارة المالية التي تقوم بعملية الدفع.٨٩ وهناك نظم أخرى تفصل بين صلاحيــة الموافقـة علـى 
الالتزامات المالية وصلاحية القيام بعملية الدفع، ولكنها نظم تتصف بقدر أكبر من اللامركزية وتشــدد علـى أن 

إنشاء بيئة سليمة للرقابة هي من مسؤوليات الإدارة في كل مصلحة حكومية. 
 

تقدير المتأخرات تقدير المتأخرات تقدير المتأخرات تقدير المتأخرات 
 

ــكل  إن عدم القدرة على تحديد المتأخرات – سواء على جانب المدفوعات أو الإيرادات – يمكن أن يش -١٣٢
ــة.  عقبة رئيسية تعوق شفافية المالية العامة، فضلا عن إشارته إلى وجود عيوب خطيرة في إدارة  المالية العام
وإضافة إلى ذلك فكلما ازداد قصور الإبلاغ بهذه المتأخرات، ازدادت الأخطاء في تسجيل مركز المالية العامــة. 
ــي المدفوعـات أو  ويجب أن تقدم نظم المحاسبة الحكومية الفعالة معلومات كافية تتيح تقدير حجم المتأخرات ف

الإيرادات. 
 

                                                 
١١٢ تعتبر تونستونستونستونس من الأمثلة الجيدة لتنظيم الرقابة الداخلية على هذا النحو، على غرار النظام الفرنسي. (راجع تقرير مراعاة المعايير والمواثيق الخــاص 

 . http://www.imf.org/external/np/rosc/tun/index.htm بتونس، نموذج شفافية المالية العامة، على صفحة الإنترنت
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ــة بـأقل مـن  إن نظام المحاسبة الحكومية على أساس نقدي يظهر العجز الحقيقي في قطاع الحكوم -١٣٣
حجمه الفعلي، ولذا تتراكم لدى الحكومات مدفوعات متأخرة كبيرة أو دائمة (كالمدفوعات المســتحقة للمورديـن 
ــها شـائعة  والموظفين والمتقاعدين). ونادرا ما تشكل المدفوعات المتأخرة قضية شائكة في البلدان المتقدمة، لكن
ــيرا مـا تنشـأ هـذه  للغاية في البلدان النامية وبلدان التحول الاقتصادي للأسباب المذكورة في الإطار٢٠. وكث
ــام  المشكلة نتيجة لضعف عملية إعداد الميزانية أكثر مما تنشأ عن ضعف النظام المحاسبي، وإن كان وجود نظ

محاسبي قوي يساعد على حلها وتجنب تكرارها. 
 

ومن الشروط الأساسية لشفافية المالية العامة وجوب استكمال تقارير المحاسبة علــى أسـاس نقـدي  -١٣٤
ــم المتـأخرات.٩٠ ولا يمكـن اشـتقاق بيانـات  بتقارير محاسبية عن الفواتير مستحقة الدفع بغرض تقدير حج
المتأخرات بشكل تلقائي من نظام بسيط للمحاسبة على أساس نقدي، ولكن يتعين تغطيتــها فـي إطـار تقـارير 
ــترة عـن  تكميلية. لذلك يجب أن تتجه كافة الحكومات نحو اعتماد معيار محاسبي يسهل إعداد تقارير نهاية الف
تـخدم.  الحسابات المستحقة السداد، وكذلك تقارير أخرى تستند إلى أساس نقدي - أيا كان الأساس المحاسبي المس
ــام ملائمـا  ويمكن تحقيق هذه الهدف من خلال نظام الاستحقاق أو نظام الاستحقاق المعدل، وقد يكون هذا النظ

لبعض البلدان. 
 

ــي لـم  وعلى جانب الإيرادات، يتعين على الحكومة أيضا تسجيل الضرائب والإيرادات الأخرى الت -١٣٥
تقبضها في الوقت المحدد.٩١ فعلى سبيل المثال، قد يكون رصيد المتأخرات الضريبية كبيرا، ولكنه من الصعــب 
معرفة حجم ما يمكن تحصيله بالفعل من هذا الرصيد لأن بلدانا كثيرة لا تقوم بشطب الديون المعدومة. وعلــى 
ــات  غرار ما يحدث على جانب النفقات، من الضروري أن ترصد مصلحة الضرائب والنظم المحاسبية المدفوع
المستحقة وتقوم بتسجيلها، إلى جانب الإبلاغ، قدر الإمكان، بالبيانات الخاصــة بالتدفقـات الشـهرية والسـنوية 

للضرائب والغرامات والفوائد غير المدفوعة.٩٢ 
 
 

                                                 
 .Potter and Diamond (1998) and IFAC (2000a) :١١٣ للاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلا لهذه القضايا، راجع

١١٤ بما أن الإيرادات الضريبية ذات طابع إلزامي وبلا مقابل، فإن تعيين نقاط الإثبات المحاسبي (recognition points) لتحديد الالتزام الضريــبي 
ــتي  يعتبر أكثر صعوبة مما هو الحال بالنسبة للنفقات. وتشير وثيقة الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC (1998) إلى عدد من نقاط الإثبات المحاسبي ال
يمكن تطبيقها بموجب نظام محاسبي يقوم على أساس الاستحقاق، وهي تسوق أمثلة لنقاط إثبات تتعلق بضرائب مختلفة (الفقرات ٥١٧-٥٢٨)، كما 
تشير أيضا إلى أنه " نظرا للفروق بين النظم التشريعية والإدارية عبر مختلف البلدان، فمن الممكن أن تختلف نقاط الإثبات المحاسبي للضرائب المتماثلة في 

البلدان المختلفة " (الفقرة ٥٢٤). 
ةـ .  ١١٥ بالرغم من أن الترتيبات التعويضية لا يوصى ا في المعاملات الحكومية بشكل عام ، فمن المهم اتباع ج موحد في تقدير الالتزامات الضريبي
ومما يتيح مثل هذا التقدير وجود رقم ضريبي وملف ضريبي لكل ممول. فإذا كان الممول متأخراً في دفع ضريبة معينة وكان في الوقت نفسه مؤهــلا 

لاسترداد مبلغ من ضريبة أخرى ، فيجب عندئذ استخدام هذا المبلغ لموازنة الضريبة المتأخرة السداد..  
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الإطار الإطار الإطار الإطار ٢٠٢٠٢٠٢٠-  مراحل السداد والمدفوعات المتأخرة -  مراحل السداد والمدفوعات المتأخرة -  مراحل السداد والمدفوعات المتأخرة -  مراحل السداد والمدفوعات المتأخرة 
 

ــي التـاريخ  تنشأ المبالغ المتأخرة عندما يحين موعد دفع فاتورة أو غيرها من الالتزامات ولا يتم سدادها ف
ــا إذا  المحدد أو قبل حلوله. ومن الضروري لتقدير هذه المتأخرات تحديد موعد استحقاق الفاتورة المعنية وم
ــة، بـأربع مراحـل  كان السداد قد تم فعليا أو لم يتم. وتتقيد جميع النظم المحاسبية، في عملية السداد العادي

أساسية هي: 
 

لـع   الالتزام الالتزام الالتزام الالتزام (commitment): وهو نفقة مرتقبة تنشأ عن تقديم طلب أو توقيع عقد أو أي اتفاق آخر لتقديم س
أو خدمات. 

ــتلامها للسـلعة أو الخدمـة المطوبـة،   التحقق التحقق التحقق التحقق (verification): تأكيد الجهة المتلقية ذات الاختصاص اس
وبالتالي إثبات وجود التزام وموعد استحقاق لسداده. 

ــالتزام   إصدار أداة الدفع إصدار أداة الدفع إصدار أداة الدفع إصدار أداة الدفع (payment issue): إصدار شيك أو أمر دفع لمورد السلعة أو الخدمة، أو للوفاء ب
تحويل حل أجل استحقاقه. 

 
ــاب الجهـة   الدفع النقديالدفع النقديالدفع النقديالدفع النقدي  (cash payment):::: أي السداد نقدا أو تحويل مبالغ مالية إلى المورد أو إلى حس

المتلقية، وذلك بعد تقديم الشيك أو أمر الدفع وإتمام إجراءاته. 
 

ــن  ومن المألوف في البلدان المتقدمة أن يقوم كثير من موردي السلع والخدمات بتقديم ائتمان لمدة تتراوح بي
يـ  ثلاثين إلى ستين يوما، وهي فترة تمتد من مرحلة التحقق من الالتزام حتى مرحلة إصدار أداة الدفع. ويعن
 ("due for " عـ هذا أن الفاتورة تصبح "قابلة للدفع" ("payable") بعد عملية التحقق، وتصبح " مستحقة الدف
ــها فـي إطـار النظـم  ("payment بعد انقضاء فترة الائتمان المحددة. وتسجل النفقات ويتم الإبلاغ ببيانات

المحاسبية القائمة على أساس نقدي وعلى أساس نقدي معدل لدى "إصدار أداة الدفع" (أو أحيانا عنــد "الدفـع 
النقدي"). وفي النظم الأقل تقدما على وجه الخصوص يصعب في كثير من الأحيان الحصول على تقديــرات 
يعتد بها عن مراحل الدفع السابقة وعن الحسابات المستحقة السداد. أما في النظم المحاسـبية القائمـة علـى 
ــق  أساس الاستحقاق وعلى أساس الاستحقاق المعدل، فيتم تسجيل النفقات والإبلاغ ببياناتها عند مرحلة التحق
ــهل  من الالتزام، كما يتم بشكل عام الاحتفاظ بسجلات أكثر شمولا لجميع مراحل الدفع. ولذلك فإنه من الأس

تقدير المدفوعات المتأخرة في إطار هذا النوع من النظم المحاسبية. 
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تغطية المعاملات الممولة محليا وخارجيا تغطية المعاملات الممولة محليا وخارجيا تغطية المعاملات الممولة محليا وخارجيا تغطية المعاملات الممولة محليا وخارجيا 

 
ــمل المعـاملات  يجب أن يسجل النظام المحاسبي جميع المعاملات العامة في حينه، كما يجب أن يش -١٣٦
نـ  الممولة داخليا وخارجيا. ومن المألوف في البلدان النامية التي تتلقى مساعدات خارجية كبيرة ألا يظهر كثير م
رـة  المعاملات المالية الممولة خارجيا في النظام المحاسبي الحكومي. ويحدث ذلك في بعض الأحيان كنتيجة مباش
ــي حسـابات  لترتيبات التمويل المعقودة مع الجهة المانحة. ومثال ذلك أن النفقات قد تسجل مباشرة كقيد مدين ف
ــام الجـهات  الجهة المانحة أو حساب الاستئمان، كما يمكن وضع ترتيبات محاسبية خاصة لضمان المساءلة أم
ــاندة  المانحة، وهو ما يتم عادة على حساب الشفافية والمساءلة في البلد المتلقي. ويتعين على جميع البلدان (بمس
من البلد المانح حسب مقتضى الحال) أن تصمم نظما محاسبية شاملة ومتكاملة تغطي معاملات القطــاع العـام، 
بغض النظر عن مصدر التمويل. ومن الممكن أن يتحقق هذا الهدف من خلال النظم المحاسبية القائمــة علـى 
ــي  أساس نقدي، ذلك أن أحد شروطها الرئيسية يتمثل في اتخاذ تدابير خاصة لضمان تسجيل جميع المعاملات ف

حينه. 
 

المساعدات العينية المساعدات العينية المساعدات العينية المساعدات العينية 
 

هناك نقطة ضعف وثيقة الصلة يشيع وجودها في النظم المحاسبية المتبعة فــي كثـير مـن البلـدان  -١٣٧
ــام لا  النامية، وهي عدم تسجيل المساعدات غير النقدية بالكامل إلا فيما ندر. ويعني هذا أن حسابات القطاع الع
ــاك نقطـة  تظهر المستوى الحقيقي للموارد المستخدمة أو لتوزيعها حسب القطاع أو المؤسسة أو المنطقة. وهن
ضعف أخرى على قدر مماثل من الأهمية، وهي عدم تسجيل الأصول التي تنشأ أو تتم حيازتــها نتيجـة لذلـك 
ــة عنـد  بشكل يساعد على تحديد العمليات طويلة الأجل واحتياجات الصيانة. فتحويل هذه الأصول إلى الحكوم
ــق  إتمام التمويل من الجهة المانحة قد يؤدي إلى ضغوط غير متوقعة على الميزانية. وهناك أيضا مشكلات تتعل
ــاذ بعـض التدابـير لتسـجيل  بتسجيل هذه المساعدات وتقدير قيمتها في الوقت المناسب، ومن الضروري اتخ
المعاملات الخاصة بالمساعدات العينية بهدف زيادة الشفافية. وتعد نظم المحاسبة على أساس نقــدي أداة غـير 
ــا علـى  مرضية بشكل عام لتتبع هذا النوع من المعاملات، ويحتاج الأمر إلى استخدام نظام محاسبي يرتكز كلي
ــترح أن تحتفـظ جميـع البلـدان  أساس الاستحقاق لتناول الأصول غير المالية بشكل متكامل تماما. ومن المق
بسجلات على مستوى بنود التذكرة، على الأقل، تتضمن المتحصلات الكبيرة من المساعدات العينية، مع توضيح 

المتحصلات المتوقعة في الميزانية والمتحصلات التي تمت مراجعها في الحسابات السنوية. 
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المشتريات والتوظيف المشتريات والتوظيف المشتريات والتوظيف المشتريات والتوظيف 

 
ةـ  ٣-٣-٢  يجب أن تستند إجراءات المشتريات والتوظيف إلى معايير موحدة، وأن تتمكن جميع الأطراف المعني

من الاطلاع عليها. 
    

المشتريات وتقديم العطاءات المشتريات وتقديم العطاءات المشتريات وتقديم العطاءات المشتريات وتقديم العطاءات 
 

ــيرة، عمليـة تتسـم  يجب أن يكون التعاقد على شراء السلع والخدمات، لا سيما في حالة العقود الكب -١٣٨
مـ.  بالعلانية والشفافية لضمان الوصول بفرص الفساد إلى أدنى حد ممكن، واستخدام الأموال العامة بالشكل الملائ
ويجب تطبيق اعتبارات مماثلة على التعاقد مع جهات خارجية لتقديم خدمات حكومية أو للقيـام بعمليـات إدارة، 

إلى جانب تطبيقها على عمليات الخصخصة . 
 

ــا  يجب وضع آليات ملائمة للعطاءات والمناقصات في حالة العقود التي يتجاوز حجمها مستوى حدي -١٣٩
ــس المعنـي  معينا، كما ينبغي أن تمنح القواعد التنظيمية الخاصة بالمشتريات صلاحيات مستقلة للجنة أو المجل
اـقد  بالعطاءات والمناقصات، مع اشتراط أن تكون قرارات هذه اللجنة أو هذا المجلس قابلة للتدقيق.٩٣ وإذا تم التع
ــذه الإجـراءات  مع القطاع الخاص على تقديم خدمات كانت الحكومة تتولى تقديمها من قبل، يجب أن تخضع ه
لنفس نظم المشتريات أو لقواعد أخرى مماثلة.٩٤وفي هذا المجال، نجد أن منظمة التعاون الاقتصــادي والتنميـة 
والبنك الدولي قد عاونا بلدانا عديدة في إنشاء نظم حديثة للمشتريات الحكومية، وأن تقدما طيبا قــد تحقـق فـي 
ــدان بوضـع  بلدان التحول الاقتصادي نحو إنشاء نظم سليمة وشفافة للمشتريات الحكومية. وقد قامت بعض البل
  (UNC ITRAL) قانون للمشتريات يستند إلى القانون الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولـي

                                                 
١١٦ تعتبر كوريا كوريا كوريا كوريا مثالا جيدا لوضوح وشمول وشفافية الإطار المستخدم على كافة مستويات الحكومة العامة بالنسبة للمشتريات والعطاءات. راجــع 
تقرير مراعاة المعايــير والمواثيـق الخـاص بجمهوريـة كوريـا، نمـوذج شـفافية الماليـة العامـة، الفقـرة ٢٢ علـى صفحـة الإنـترنت 

 . http://www.imf.org/external/np/rosc/kor/index..htm
ـــادئ التوجيهيــة للمشــتريات العامــة في موقــع OECD/PUMA علــى شــبكة  ١١٧ يمكـن الاطـلاع علـى المب
ــريعات ذات الصلـة بموجـب  الإنترنت http://www.oecd.org/puma/sigmaweb/pubs/pbno3.htm  الذي يسوق التش
اـ  التي عقد (Government Procurement Agreement) الترتيبات التجارية المتعددة الأطراف مثل اتفاقية المشتريات الحكومية
منظمة التجارة العالمية  http://www.aiia.com.au/publications/WT09902.html ، والتوجيهات المعنية بالمشــتريات 
ـــــــــــاد الأوروبي  (Procurement Directives) الصـــــــــادرة عـــــــــن  الاتح

http://formby.wiganmbe.gov.uk/pub/bsu/eudirect.htm  والتي تحدد الالتزامات القانونية للنظم والممارسات القومية. 
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  (Model Law on Procurement ofتحت عنوان القانون النموذجي بشأن مشتريات السلع والإنشاءات والخدمات
 ٩٥.Goods, Construction, and Services)

    
التوظيـف التوظيـف التوظيـف التوظيـف 

 
ــها،  يجب أن تكون إجراءات التوظيف في القطاع العام محددة بوضوح ومتاحة لمن يود الاطلاع علي -١٤٠
كما يجب نشر أية قواعد تنظيمية تتعلق بالتوظيف والرواتب في كافة مجالات الخدمة العامة. ويجــب الإعـلان 
يـ  عن الوظائف الشاغرة واختيار شاغليها عن طريق مسابقات تستند إلى معايير انتقائية واضحة التحديد. ونجد ف
بعض البلدان المتقدمة أن رؤساء الهيئات والمصالح يمنحون صلاحيات كبيرة لوضع سياسات التوظيف والأجور 
ــروط  الخاصة بهذه المؤسسات، وذلك بحدود متفاوتة. وبالطبع فإن وضوح الإجراءات وعلانيتها يظلان من الش

الأساسية اللازم توافرها. 
 

المراجعة الداخلية للحسابات المراجعة الداخلية للحسابات المراجعة الداخلية للحسابات المراجعة الداخلية للحسابات 
 

ــراءات مراجعـة  ٣-٣-٣  يجب أن يخضع تنفيذ الميزانية للمراجعة المحاسبية الداخلية، كما يجب أن تكون إج
الحسابات قابلة للمراجعة. 

 
ــد إسـاءة  تعتبر المراجعة الداخلية الفعالة من جانب الهيئات الحكومية أحد خطوط الدفاع الأولى ض -١٤١
استخدام و/أو سوء إدارة الأموال العامة.٩٦ ويجب أن تقوم المراجعة الداخلية على أسس سليمة للرقابة الداخليــة، 
ــادة قيمـة يمكـن أن  ولا تعتبر بديلا لهذه الأسس. كذلك فإن تدقيق الحسابات من قبل مراجعين داخليين يوفر م
ــن وجـود المراجعـة  تستخدمها جهات المراجعة الخارجية للتأكد من الالتزام بالقواعد المالية. ويتعين التأكد م
ــى اشـتراط  الداخلية وفعاليتها عن طريق اشتراط وصف إجراءاتها بوضوح يتيح للجمهور فهمها، بالإضافة إل

السماح لمراجعي الحسابات الخارجيين بالنظر فيها. 
    

                                                 
ــتي تلقـت  ١١٨ راجع .http://www.uncitral.org/english/texts/proceurem/proc93.htm. ومن هذه البلدان بولندابولندابولندابولندا ال
ــطى والشـرقية  مساعدات فنية من اموعة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعنية بدعم تحسين ممارسة السلطات والإدارة في أوروبا الوس
(OECD/SIGMA). وتقوم بولندا بتشغيل نظام للمشتريات يتسم بدرجة كبيرة من اللا مركزية، مع وجود مكتب مركزي للمشتريات العامـة 

مسؤول عن وضع القواعد واللوائح. 
١١٩!المراجعة الداخلية للحسابات معرفة هنا على أا تتم من داخل السلطة التنفيذية، بينما تتم المراجعة الخارجية للحسابات من خارجها. وبالتالي فإن 
المراجعة الداخلية للحسابات تشمل مراجعة حسابات هيئة معينة من قبل موظفي هذه الهيئة (على أن ترفع النتائج مباشرة إلى الإدارة العليا)، ومراجعة 

لحسابات هيئة معينة من قبل هيئة أخرى (كجهاز لمراجعة الحسابات تابع لوزارة المالية أو لرئاسة الوزراء مثلا). 
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الإدارالإدارالإدارالإدارة الضريبية ة الضريبية ة الضريبية ة الضريبية 
 

٣-٣-٤  يجب توفير الحماية القانونية لمصلحة الضرائب الوطنية ضد أي توجيه سياسي، ويجــب علـى هـذه 
المصلحة تقديم تقارير دورية منتظمة عن أنشطتها إلى الجمهور. 

 
يتعين أن تتصف إدارة الضرائب بالعدل والمحايدة والابتعاد عن أي تدخل سياسي، وأن ينظر إليــها  -١٤٢
ــها القـانون، وأن  باعتبارها كذلك. ولذا يجب أن يكون تعيين رؤساء مصلحة الضرائب من المسائل التي ينظم
ــي فـي تفسـير قوانيـن  يسبغ عليهم نوع من الحماية القانونية ضد العزل من مناصبهم، وضد التوجيه السياس
الضرائب. ومن السبل التي تساعد على ضمان النزاهة تعيين رؤساء مصلحة الضرائب بمقتضى القـانون، مـع 
منحهم صلاحيات واضحة محددة بشأن تفسير قوانين الضرائب. كذلك يجب أن تكون عملية تحصيل  الضرائـب 
علنية، ولتحقيق هذه الغاية يجب على الهيئات المختصة بتحصيل الإيرادات تقديم تقريـر سـنوي فـي الموعـد 
ــة بـالأداء مثـل بيانـات  المناسب عن أنشطتها خلال العام إلى السلطة التشريعية. وإلى جانب البيانات المتعلق
ــذه التقـارير أيضـا تفـاصيل عـن  التحصيل الفعلي مقابل التحصيل المقدر في الميزانية، يجب أن تتضمن ه
ــة فـي بعـض البلـدان  الإجراءات الجاري اتخاذها لتحسين الالتزام بقوانين الضرائب. ومن التطورات الحديث
المتقدمة اشتراط نشر بيان مصاحب لأي تشريع ضريبي جديد أو معدل يوضح تكــاليف الامتثـال الضريبـي 

المترتبة على التدابير المقترحة٩٧. 
 

الإبلاغ ببيانات المالية العامة الإبلاغ ببيانات المالية العامة الإبلاغ ببيانات المالية العامة الإبلاغ ببيانات المالية العامة 
 

٣٣٣٣----٤٤٤٤  يجب أن يتم إبلاغ بيانات المالية العامة على نحو منتظم إلى الهيئة التشريعية وللجمهور.   يجب أن يتم إبلاغ بيانات المالية العامة على نحو منتظم إلى الهيئة التشريعية وللجمهور.   يجب أن يتم إبلاغ بيانات المالية العامة على نحو منتظم إلى الهيئة التشريعية وللجمهور.   يجب أن يتم إبلاغ بيانات المالية العامة على نحو منتظم إلى الهيئة التشريعية وللجمهور. 
 

ــات الميزانيـة والعمليـات  يتضمن الميثاق الممارسات السليمة في المجالات التالية: (١) نتائج عملي -١٤٣
خارج الميزانية؛ (٢) الحسابات الختامية؛ (٣) نتائج البرامج. 

 
 
 
 
 

                                                 
 ("compliance cost "ــى الامتثـال ١٢٠ في استراليااستراليااستراليااستراليا يشار إلى هذه البيانات باسم "بيانات أثر التكلفة المترتبة عل

 .impact statements")
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نتائج عمليات الميزانية والعمليات خارجها نتائج عمليات الميزانية والعمليات خارجها نتائج عمليات الميزانية والعمليات خارجها نتائج عمليات الميزانية والعمليات خارجها 
 

ــر تقـارير  ٣-٤-١  يجب تقديم تقرير نصف سنوي عن تطورات الميزانية إلى الهيئة التشريعية، كما يجب نش
أخرى أكثر تواترا (بمعدل ربع سنوي على الأقل). 

 
الانتظام والحداثة الانتظام والحداثة الانتظام والحداثة الانتظام والحداثة 

 
ــة علـى  يعد هذا شرطا أساسيا من شروط شفافية المالية العامة. وتتوقف الإدارة الفعالة للمالية العام -١٤٤
ــنة. ويجـب أن  حسن توقيت المعلومات المتعلقة بمركز المالية العامة للحكومة، وموثوقيتها، وتقديمها خلال الس
ــود  يحتوي تقرير منتصف العام عن الميزانية على تحليل شامل لتنفيذ الميزانية، متضمنا مقارنات بين جميع البن
ةـ  الرئيسية للإيرادات والنفقات والتمويل من ناحية، وأرقام سنة الميزانية السابقة وتقديرات منتصف السنة للميزاني
ــة، وتحديـد  من ناحية  أخرى. ويجب أن يتم أيضا تحديث التوقعات الخاصة بنتائج ميزانية السنة المالية الجاري
العوامل الرئيسية المتسببة في تباعد تقديرات الميزانية عن نتائجها المتوقعة (مثل تغير الافتراضات الاقتصاديـة، 
ــية  وتطبيق سياسات جديدة، ووقوع أحداث طارئة، وتغير مواعيد الإيرادات أو النفقات).  ومن الشروط الأساس
ــن منتصـف السـنة.  لشفافية المالية العامة أن يقدم هذا التقرير إلى الهيئة التشريعية في غضون ثلاثة أشهر م
ــن  ويتسق هذا مع تحديد مناط المساءلة بشأن رد الفعل الملائم إزاء الظروف الاقتصادية أو المالية المتغيرة، وم
ثم فهو أحد الشروط الأساسية لتحقيق شفافية المالية العامة. وتقترح المبــادئ التوجيهيـة لأفضـل الممارسـات 
الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتم تقديم تقرير منتصف السنة إلى الهيئــة التشـريعية فـي 
غضون ستة أسابيع من نهاية منتصف السنة. ويجب اتباع معايير الانتظام والحداثة المحددة في " النظــام العـام 
ــنة  لنشر البيانات" (GDDS) عند نشر التقارير الأخرى المتعلقة بالمالية العامة للحكومة المركزية (كل ربع س
خلال ثلاثة أشهر من نهاية المدة) للجمهور العام. ويجب أن تتضمن هذه التقارير تفاصيل الإيــرادات والنفقـات 
ــة (حـامل سـند الديـن، والأداة،  وتوازن المالية العامة وعمليات التمويل، مع إيراد التقسيمات التحليلية اللازم
ــذة. ويتطلـب المعيـار  والعملة، حسب الحالة). أما الإبلاغ بمدفوعات الفوائد فيعد أيضا من الممارسات المحب
ــد  الخاص لنشر البيانات (SDDS) نشر تقرير شهري عن الميزانية بفارق زمني يبلغ شهرا واحدا، وهو ما يع
ــام العـام  أفضل الممارسات في هذا المجال.(٩٨) وتيسيرا للرجوع إلى المصدر، يوضح الإطار ٢١ شروط النظ

والمعيار الخاص لنشر البيانات المتصلة بشفافية المالية العامة. 

                                                 
اـت  ١٢١ في السويدالسويدالسويدالسويد نجد أن الحكومة مطالبة بتقديم تقرير إلى البرلمان مرتين سنويا على الأقل بشأن النتائج المتوقعة للميزانية ومديونية الدولة والاختلاف
 (National "ــلإدارة الماليـة بين نتائج الميزانية وتوقعاا الأصلية. هذا وتنشر تقارير شهرية تفصيلية عن أداء المالية العامة في موقع "الهيئة القومية ل
ــفافية الماليـة  (Financial Management Authority على شبكة الإنترنت. أنظر تقرير مراعاة المعايير والمواثيق الخاص بالسويد، نموذج ش

 . http://www.imf.org/external/np/rosc/swe/index.htm العامة، الفقرة (١٧) في صفحة الإنترنت
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ــون  ومن الشروط الأساسية الأخرى لتحقيق شفافية المالية العامة النشر السنوي للتفاصيل المتعلقة بدي -١٤٥
نـ  الحكومة المركزية وأصولها المالية، وذلك في غضون ستة أشهر من نهاية السنة المالية. أما إذا كان حجم الدي
ــب الإبـلاغ ببياناتـها  العام كبيرا، فيجب أن يكون الهدف هو نشر تقرير ربع سنوي. أما الأصول المالية، فيج
ــى رصيـد  عموما بنفس معدل التواتر المتبع في حالة الديون. ويجب أن تشتمل المعلومات الخاصة بالديون عل
الدين القائم عن السنة الجارية والسنتين السابقتين، وتكاليف خدمة الدين عن نفس الفترة. وتتمثل أفضل ممارسات 
الإبلاغ بالديون فيما اشترطه "المعيار الخاص لنشر البيانات" من إصدار تقرير ربع سنوي عن ديون الحكومــة 
نـوية  المركزية بفاصل زمني يبلغ ثلاثة أشهر.٩٩كذلك يوصي المعيار الخاص لنشر البيانات بوضع تقارير ربع س
ــم علـى  عن توقعات خدمة الديون متوسطة الأجل وطويلة الأجل لأربع مدد قادمة مدة كل منها ثلاثة أشهر، ث
ــى أسـاس  أساس سنوي بعد ذلك. أما عمليات السداد المتوقعة للديون قصيرة الأجل فيجب الإبلاغ بها دائما عل

ربع سنوي. 
 
 

نطاق قطاع الحكومة العامة نطاق قطاع الحكومة العامة نطاق قطاع الحكومة العامة نطاق قطاع الحكومة العامة 
 

ــنوية مركـز الماليـة  من حيث الوضع المثالي، ينبغي أن تغطي التقارير ربع السنوية أو نصف الس -١٤٦
اـرا  العامة لدى الحكومة العامة وأن تكون أساسا لتقدير إمكانية بلوغ الأهداف الأوسع للمالية العامة التي تمثل إط
ــة فـي  للميزانية. غير أنه من المعروف، كما أشرنا آنفا، أن حكومات كثيرة لن تتمكن من توفير التغطية الكامل
الوقت الملائم لمستويات الحكومية دون القومية في تقارير المالية العامة. ولكن عندما تكون مسؤوليات الماليــة 
ــان إجمـالي  العامة كبيرة في مستويات الحكومة دون القومية يصبح من الضروري أيضا، حيثما أمكن، نشر بي
موجز عن مركز المالية العامة في هذه المستويات، مع اللجوء عند الاقتضاء إلى استخدام مؤشرات جزئية لــهذا 
ــة  المركز، مثل الاقتراض المصرفي أو إصدارات السندات. وتتمثل أفضل الممارسات في نشر معلومات موثوق

عن نتائج الحكومة العامة في غضون اثنى عشر شهرا من نهاية السنة. 
 
    
 

                                                 
ــغ  ١٢٢ تقترح المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه يتم الإبلاغ ببيانات الديون بفاصل زمني يبل

شهرا واحدا. 
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الإطار الإطار الإطار الإطار ٢١٢١٢١٢١- شفافية المالية العامة ومعايير نشر البيانات - شفافية المالية العامة ومعايير نشر البيانات - شفافية المالية العامة ومعايير نشر البيانات - شفافية المالية العامة ومعايير نشر البيانات 
    

تتطابق معايير نشر البيانات من حيث التغطية والانتظام والحداثة الواردة في ميثــاق ودليـل شـفافية 
المالية العامة مع  المعايير المناظرة في النظام العام لنشر البيانات والمعيار الخاص لنشــر البيانـات. 
ــة  غير أن الميثاق يتناول،  فضلا عن ذلك، النشر عن طريق وثائق الميزانية ونشر الحسابات الختامي
اـت.  التي تمت مراجعتها، وهي أمور التي لم يغطيها صراحة النظام العام والمعيار الخاص لنشر البيان
ــة.  كذلك يركز الميثاق بدرجة أكبر على عملية الإفصاح عن بعض العناصر، مثل الخصوم الاحتمالي
ونجد في المصطلحات المستخدمة في دليل شفافية المالية العامة أن القواعــد الـواردة فـي المعيـار 
ــي النظـام  الخاص لنشر البيانات تناظر أفضل الممارسات بشكل عام، في حين أن المعايير الواردة ف
العام لنشر البيانات تناظر الشروط الأساسية. ونبين في الجدول التالي المعايير ذات الصلة للنظام العام 

والمعيار الخاص لنشر البيانات 
 

 

المعيار الخاص  المعيار الخاص  المعيار الخاص  المعيار الخاص  قطاع المالية العامةقطاع المالية العامةقطاع المالية العامةقطاع المالية العامة    
لنشر البيانات لنشر البيانات لنشر البيانات لنشر البيانات 

 النظام العام لنشر البيانات النظام العام لنشر البيانات النظام العام لنشر البيانات النظام العام لنشر البيانات 
عمليات الحكومة المركزيةعمليات الحكومة المركزيةعمليات الحكومة المركزيةعمليات الحكومة المركزية    

نطاق التغطية 
الانتظام 
الحداثة 

 
أ 

شهريا 
شهر واحد 

 
أ 

على أساس ربع سنوي 
ربع سنة واحد 

 

مديومديومديومديونية الحكومة المركزيةنية الحكومة المركزيةنية الحكومة المركزيةنية الحكومة المركزية    
نطاق التغطية 

الانتظام 
الحداثة 

 
ب 

على أساس ربع سنوي 
ربع سنة واحد 

 
د 

سنويا - يحبذ الأساس ربع السنوي 
ربع سنة واحد أو اثنين 

 

عمليات الحكومة العامة/ القطاع العامعمليات الحكومة العامة/ القطاع العامعمليات الحكومة العامة/ القطاع العامعمليات الحكومة العامة/ القطاع العام    
نطاق التغطية 

الانتظام 
الحداثة 

 
ج 

سنويا 
ربعا سنة 

 
هـ 
هـ 
هـ 

 

    
أ-أ-أ-أ-  تغطى الأموال المدرجة في الميزانية والأموال خارج الميزانية، مع توضيح توازن المالية العامــة 

والعناصر الرئيسية للعجز/ الفائض والتمويل؛ يحبذ تحديد مدفوعات الفوائد. 
التقسيم حسب آجال الاستحقاق، دين محلي/أجنبي، نوع العملة، الدين المضمــون (إذا كـان ذي  ب-ب-ب-ب-

صلة)؛ يحبذ إصدار توقعات ربع سنوية عن خدمة الدين. 
ج-ج-ج-ج- الحكومة العامة كما في أ. أما القطاع العام فيمكن تعريفه بطرق متعددة. 

د-د-د-د- كما في ب؛ ولكن يحبذ توضيح الدين المضمون؛ توقعات خدمة الدين ليست مطلوبة. 
ـــ، والنشـر فـي  هـ-هـ-هـ-هـ- توسع محبذ في شروط النظام العام لنشر البيانات. نطاق التغطية كما في ج

غضون فترة ٦-٩ أشهر.  
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الحسابات الختامية الحسابات الختامية الحسابات الختامية الحسابات الختامية 
 

٣-٤-٢  يجب أن تقدم للسلطة التشريعية حسابات الميزانية الختامية في غضون سنة من نهاية السنة المالية. 
 

يعد هذا من الشروط الأساسية لتحقيق شفافية المالية العامة. ويجب النص في قانون الميزانيــة علـى  -١٤٧
ــة مـدى التقيـد  النطاق الذي تغطيه الحسابات الختامية وتوقيت تقديمها، كما يتعين أن توضح الحسابات الختامي
ــم جـدول  بالميزانية حسبما أقرتها السلطة التشريعية، وأن تتطابق تفصيليا مع اعتمادات الميزانية، وأن يتم تقدي
ــة نفـس  حصر يوضح الأسباب الرئيسية للانحراف عن الاعتمادات الأصلية. ويجب أن تأخذ الحسابات الختامي
النسق المتبع في الميزانية وأن توضح أية تغييرات طرأت خلال السنة على الميزانية الأصليــة التـي أقرتـها 
ــاعدة عامـة، يتعيـن  السلطة التشريعية، وأن تشتمل على معلومات مقارنة عن السنتين الماليتين السابقتين. وكق
ــدود نطـاق الاختصـاص ذي  مراجعة الحسابات الختامية لكل مستوى من مستويات الحكومة وعرضها في ح
ــة دون  الصلة فحسب. غير أنه يجب على الحكومة المركزية أن تقدم صورة موثوقة لحسابات مستويات الحكوم
ــائج ميزانيـة الحكومـة  القومية متى كان لأنشطتها أثر ملحوظ على المالية العامة، مع تقديم بيان موجز عن نت
ــلطة التشـريعية فـي  العامة. وتتمثل أفضل الممارسات في تقديم الحسابات الختامية للحكومة المركزية إلى الس

غضون ستة أشهر من نهاية السنة المالية. 
 

نتائج البرامج نتائج البرامج نتائج البرامج نتائج البرامج 
 

٣-٤-٣  يجب إبلاغ السلطة التشريعية سنويا بما تحقق من نتائج في بلوغ أهداف البرامج الرئيسية المدرجة في 
الميزانية. 

 
ــة فـي  من الشروط الأساسية لشفافية المالية العامة تقديم بيان يحدد أهداف البرامج الرئيسية المدرج -١٤٨
الميزانية. ويجب بعد ذلك متابعة مخرجات ونتائج البرامج الحكومية، وتقديم وصف وتقييــم للنتـائج المحققـة 
ــى عشـر  بالمقارنة بالأهداف المحددة للبرامج المعنية في وثائق الميزانية إلى السلطة التشريعية في غضون اثن
شهرا من نهاية السنة. وينبغي أيضا تقديم معلومات مقارنة عن السنتين المــاليتين السـابقتين. وتتمثـل أفضـل 
الممارسات في إجراء مراجعة مستقلة للنتائج المحققة بالمقارنة بجميع أهداف الأداء الأصلية، وتقديم تقرير بــهذا 

الصدد إلى السلطة التشريعية في غضون ستة أشهر من نهاية السنة المالية. 
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رابعا: ضمانات صحة البياناترابعا: ضمانات صحة البياناترابعا: ضمانات صحة البياناترابعا: ضمانات صحة البيانات    
 

اـيير  من الشروط الأساسية لشفافية المالية العامة أن تفي معلومات المالية العامة المبلغة من الحكومة بمع -١٤٩
ــأكد مـن صحـة  أساسية تشهد على جودتها، وأن تكون هناك آليات قائمة تتيح للسلطة التشريعية وللجمهور الت
قـ  المعلومات المقدمة. وينصب اهتمام المبادئ والممارسات في هذا الخصوص على معايير جودة البيانات والتدقي

العام والمستقل في بيانات المالية العامة. 
    

معاييرمعاييرمعاييرمعايير جودة البيانات 
    

٤-١ يجب أن تفي بيانات المالية العامة بالمعايير المقبولة لجودة البيانات. 
    

ــة: (١) بيانـات الميزانيـة؛ (٢) الأسـاس  يشتمل الميثاق على الممارسات السليمة في المجالات التالي -١٥٠
المحاسبي؛ (٣) ضمانات جودة البيانات. وتعد كل هذه الممارسات السليمة شروطا أساسية لتحقيق شفافية الماليـة 

العامة. 
    

بيانات الميزانيةبيانات الميزانيةبيانات الميزانيةبيانات الميزانية    
 

ــي  ٤-١-١ يجب أن تعبر بيانات الميزانية عن الاتجاهات الأخيرة للإيرادات والنفقات، وتطورات الاقتصاد الكل
التي تستند إليها، والتزامات السياسة المحددة بدقة. 

    
ــي تنفيذهـا–  يمكن في كثير من الحالات أن يفضي سوء إعداد الميزانية إلى حدوث مشكلات خطيرة ف -١٥١
مثل الحصص النقدية المخصصة القصيرة الأجل، والمدفوعات المتأخرة، والنفقات غير المعتمدة، والميزانيــات 
ــة أن تكـون  التكميلية المتعددة. فالميزانية الموثوقة التي تعمل كأداة فعالة لإدارة المالية العامة تستلزم من البداي
ــن الشـروط الأساسـية  توقعات الإيرادات وتقديرات النفقات التي تستند إليها على مستوى عال من الجودة. وم
ــد  لشفافية المالية العامة تقديم معلومات موجزة بشأن توقعات الإيرادات وتقديرات النفقات في تقرير مرجعي يع

جزءا من وثائق الميزانية، وإتاحة معلومات تفصيلية مساندة من أجل التدقيق المستقل.١٠٠ 
                                                 

١٢٣  راجع الفقرات ١٧٤-١٧٦ لمناقشة التقدير المستقل لتوقعات المالية العامة والاقتصاد الكلي. 
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هـذا  وتكتسب التوقعات الواقعية الخاصة بالإيرادات أهمية خاصة لأن الأخطاء الصغيرة نسبيا في التنبؤ ب -١٥٢
ــي الغـالب  الإجمالي الكبير يمكن أن تترك أثرا كبيرا على رصيد المالية العامة نظرا لصعوبة تعديل النفقات ف
لتتمشى مع العجز في الإيرادات. ويجب شرح توقعات الإيرادات شرحا كاملا في ضوء الاتجاهــات الأخـيرة 
للإيرادات، والتطورات الاقتصادية الكلية المرجح حدوثها، والأثر المقدر على الإيرادات نتيجــة لأيـة عواقـب 
ــاليب  تستتبعها السياسات الضريبية القائمة أو التغييرات الضريبية الجديدة. وتتباين قدرات البلدان في تطبيق الأس
أـقصى  الفنية المتقدمة للتنبؤ بالإيرادات. ومع ذلك، فإنه يجب على جميع البلدان الإشارة إلى الطريقة المستخدمة ب

قدر ممكن من الدقة. ويقدم الإطار ٢٢ عرضا موجزا للمناهج المختلفة المستخدمة في التنبؤ بالإيرادات. 
 

وعلى جانب النفقات، فإن موثوقية التقديرات تتوقف على الدقة المتناهية في حساب التكــاليف وعلـى  -١٥٣
آليات الرقابة الفعالة أكثر مما تتوقف على عملية التنبؤ ذاتها. وتتبين في هذا الخصوص أهمية اتجاهات الإنفــاق 
ــة الكليـة المرجحـة  الحديثة (التي قد تكشف عن زيادة الطلب على خدمات عامة معينة) والتطورات الاقتصادي
(التي ستؤثر على الإنفاق على مدفوعات الفائدة وبعض برامج الأسعار أو غيرها من البرامج الحساسة للتقلبــات 
وـ أن  الدورية، مثل تعويضات البطالة). وعلى أية حال، فإن الشرط الأساسي لإصدار تقديرات موثوقة للنفقات ه
ــهور المدفوعـات  تتضمن هذه التقديرات جميع التزامات الإنفاق الحكومية الماضية والحاضرة. أما استمرار ظ
المتأخرة فعادة ما يعتبر دليلا على عدم تغطية الميزانية للالتزامات القائمة بالكامل، ووجود مشكلة تتعلق بجــودة 
البيانات في النظام المتبع ذاته. ومن المرجح أن يكون استخدام الميزانيات التكميلية بشكل كبير ومتكرر خــلال 
يـر أن  نفس السنة بمثابة إشارة إلى عدم تعبير الميزانية الأصلية تعبيرا كاملا عن التزامات الحكومة الأساسية. غ
ــة  الإجراءات المعلنة للميزانية، والحساب الدقيق لتكاليف سياسات الميزانية من شأنهما تقديم ضمان عام بأرجحي

عدم ظهور الحاجة إلى الميزانيات تكميلية. 
 

الأساس المحاسبي 
 

اـس  ٤-١-٢  يجب أن تشير الميزانية السنوية والحسابات الختامية إلى الأساس المحاسبي (الأساس النقدي أو أس
الاستحقاق مثلا) والمعايير المستخدمة في إعداد بيانات الميزانية وعرضها. 

 
ــي، فقـد  وعلى الرغم من عدم وجود معيار مقبول دوليا للمحاسبة الحكومية أو الإبلاغ المالي الحكوم -١٥٤
يـر  حققت لجنة القطاع العام التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC-PSC) تقدما ملحوظا في هذا الشأن كما يش
ــبية المعـترف بـها أو  الإطار ١٧. ومن الشروط الأساسية لشفافية المالية العامة أن يشار إلى المعايير المحاس
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ــن  المتعارف عليها عموما التي تم اتباعها.١٠١ كذلك يجب الإشارة إلى السياسات المحاسبية المعمول بها.١٠٢ويتعي
أن يكون موضع المساءلة داخل الجهاز الحكومي واضحا فيما يتعلق بوضع المعايير والسياسات المحاسبية،  

 
 

 
الإطار ٢٢ – التنبؤ بالإيرادات 

 
هناك أربعة مناهج رئيسية للتنبؤ بالإيرادات. 

 
منهج المعدل الفعلي (Effective rate approach) : طبقا لهذا المنهج، يجري التنبؤ بإيرادات كل ضريبة بضرب وعاء الضريبة المتوقع في معدل 
ــا  الضريبة الفعلي المقابل. ويتم حساب المعدل الفعلي للضريبة بقسمة الضريبة المحصلة عن آخر فترة متاحة على الوعاء المقدر للضريبة.١٠٣وعادة م
يختلف المعدل الفعلي للضريبة عن معدلها القانوني، إما بسبب الإعفاءات أو بسبب عدم الامتثال الكامل من جانب الممول. ويمكن أن يحقــق هـذا 
فـافية،  المنهج نتائج متواضعة عند تغيير وعاء الضريبة، أو معدل الضريبة، أو قدرات الإدارة الضريبية، أو درجة امتثال دافع الضريبة. وعملا بمبدأ الش
لاـت  يلزم الإفصاح عن الطريقة التي يتم ا حساب المعدل الفعلي للضريبة، والافتراضات الاقتصادية التي يقوم عليها التنبؤ بوعاء الضريبة، وأية تعدي

تجري بحيث تعكس أيا من التغييرات المشار إليها أعلاه. 
 

منهج المرونة (Elasticity approach): يقيم هذا المنهج علاقة تجريبية مستقرة بين النمو في الإيرادات المحصلة عن كل ضريبة ونمــو الوعـاء 
                                                 

ــارف عليـها   ١٢٤ على سبيل المثال، معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS) والمبادئ المحاسبية المتع
 (Federal Financial ــة (GAAP) كما في المملكة المتحدةالمملكة المتحدةالمملكة المتحدةالمملكة المتحدة  ونيوزيلندونيوزيلندونيوزيلندونيوزيلندا، أو المعايير المحاسبية المالية الفيدرالي

(Accounting Standards المعتمدة لدى الحكومة الفيدرالية في الولاياتالولاياتالولاياتالولايات المتحالمتحالمتحالمتحــــــــدةدةدةدة (أنظـر صفحـة الإنـترنت 

 .(http://www.financenet.gov/fasab.htm

ــمدة … فـي  ١٢٥ " السياسات المحاسبية هي المبادئ  والأسس والأعراف والقواعد، والممارسات المحددة المعت

إعداد الكشوف المالية وتقديمها". راجع الفقرة ٧ في تقرير  IFAC (2000b). وقد يختلف الأساس المحاسبي بين 
وثائق الميزانية والتقارير المالية، كما يحدث مثلا في الولايات المتحدةالولايات المتحدةالولايات المتحدةالولايات المتحدة. وفي فرنسافرنسافرنسافرنسا، جرى مؤخرا تغيير المعايير 
المحاسبية المستخدمة في إعداد الحسابات الختامية لكي تعكس مبادئ الاستحقاق في عدد من المجالات، وتتضمن 
الحسابات الختامية شرحا واضحا لهذه المعايير. راجع تقرير مراعاة المعايير والمواثيق الخاص بفرنسا، نمـوذج 
 http://www.imf.org.external/np/rosc/fra/fiscal.htmشفافية المالية العامة، الإطار ١، في صفحة الإنترنت
. وقد مرت في البداية بعض البلدان التي تحولت إلى إعداد الميزانية على أساس الاســتحقاق بمرحلـة انتقاليـة 

تميزت بالإبلاغ على أساس الاستحقاق مع الاستمرار في إعداد الميزانية على أساس نقدي. 
نـ  ١٢٦  في الوضع المثالي، يجب أن يتسق الوعاء الضريبي المستخدم اتساقا تاما مع فئة الحصيلة الضريبية، ولك

يمكن استخدام مقياس أوسع مثل إجمالي الناتج المحلي إذا تعذر الحصول على هذه المعلومات. 
 



 ٩١

اـء  الضريبي المقابل، وهي علاقة يطلق عليها تحديدا اسم "المرونة". وطبقا لهذا المنهج، تحسب الزيادة المتوقعة في الإيرادات بضرب الزيادة المتوقعة لوع
الضريبة في المرونة، وإضافة الأثر المقدر للتغيرات في هيكل الضريبة، وفي إدارة الضريبة/الامتثال الضريبي. ولتحقيق الشفافية، يجب توضيح كل عنصر 

من عناصر التنبؤ بالإيرادات على نحو منفصل. 
 

ــرادات  المنهج القائم على نموذج (Model-based approach): تستخدم بعض الدول المتقدمة نماذج كلية للتوازن العام لإصدار توقعات الإي
ــة لبنـاء  التي تأخذ في الحسبان علاقة الاعتماد المتبادل بين النظام الضريبي والاقتصاد. ويستخدم بعض البلدان الأخرى عينة من الإقرارات الضريبي
نماذج محاكاة مصغرة تصف الأحكام الفعلية لقانون الضرائب، ثم تستخدم هذه النماذج في إصدار توقعات على المستوى الجزئي قبل أن تصل ا في 
تـخدامهما  النهاية إلى مستوى املات. كذلك يمكن الجمع بين هذه النماذج والمنهجين السالفين. فمنهج المعدل الفعلي، أو منهج المرونة، يمكن اس
ــر التغـيرات الضريبيـة علـى  لإصدار توقعات على أساس السياسات الجارية، بينما يمكن استخدام نماذج المحاكاة المصغرة لإصدار تقديرات لأث

الإيرادات. وتستلزم الشفافية إتاحة المعلومات المتعلقة بالنماذج المستخدمة والقيم الإشارية المختلفة. 
 

منهج الاتجاه العام والارتباط التلقائي (Trend and autocorrelation approach): من الصعب – في بعض الحالات – ربــط تطـورات 
دـدة أو  الإيرادات بالمتغيرات الأساسية في الاقتصاد الكلي. وينطبق هذا بصفة خاصة على الإيرادات غير الضريبية، التي ترتبط برسوم ومصروفات مح
ــؤ، إذا مـا تم  بأرباح المشروعات أو قيم الملكية. وفي مثل هذه الحالات، قد تكون الاتجاهات العامة السابقة هي المنهج العملي الوحيد لعملية التنب
ــات العامـة  استكمالها بمعلومات محددة عن كل مصدر من مصادر الإيرادات. ولتحقيق  الشفافية، يجب توضيح الطريقة التي تم ا تحديد الاتجاه

الأساسية، إلى جانب المعلومات المحددة ذات الصلة التي تؤثر على التوقعات.  
 

 
ولمتابعة التقيد بهذه المعايير والتصديق عليه. ويجب الإفصاح عن أية مراجعــات حديثـة لمنهجيـة المحاسـبة 
ــهيل المقارنـة بيـن  وممارساتها، مع ذكر أسباب التغيير، والإشارة إلى أثره على مجملات المالية العامة (لتس
ــبية.  السنوات). ويجب إصدار إشعار مسبق عن أية تغييرات مهمة مزمعة في السياسيات أو الممارسات المحاس
يـ،  وتتمثل أفضل الممارسات في وضع آليات تضمن العلانية في وضع معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الحكوم

كما تضمن استقلالية هذه العملية عن الحكومة.١٠٤ 
 

                                                 
 (Federal ١٢٧  في الولايات المتحدة،الولايات المتحدة،الولايات المتحدة،الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يعتبر المجلس الاستشاري للمعايير المحاسبية الفيدرالية

لاـغ  (Accounting Standards Advisory Board مسؤولا عن وضع اقتراحات لتحسين مستوى المحاسبة والإب

المالي في الحكومة الفيدرالية . وفي نيوزيلندنيوزيلندنيوزيلندنيوزيلندا، يشترط قانون المسؤولية عن المالية العامــة أن تقـوم الحكومـة 
بإعداد وتقديم جميع تقارير المالية العامة طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، أي على أساس الاســتحقاق. 
 (New ــبية أما المبادئ المحاسبية المتعارف عليها فهي مسؤولية المجلس النيوزيلندي لمراجعة المعايير المحاس
(Zealand Standards Review Board، وهو هيئة مستقلة عن الحكومة تختص بوضــع معـايير المحاسـبة 

للقطاعين العام والخاص. 
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ضمانات جودة البيانات 
 

٤-١-٣  يجب توفير ضمانات محددة لجودة بيانات المالية العامة. ويجب الإشارة بصفة خاصة إلى ما إذا كانت 
اـدر  البيانات الواردة في تقارير المالية العامة متسقة داخليا وتمت مطابقتها بالبيانات ذات الصلة المستمدة من مص

أخرى. 
 

ويشترط الميثاق أن يكون هناك التزام عام بنشر بيانات المالية العامة في التوقيت المناســب. وينطـوي  -١٥٥
ــب  اصطلاح "معلومات المالية العامة" ضمنيا على مفهوم الجودة. وثمة افتراض مسبق بأن أية بيانات تنشر يج
ــة حاجـة  أن تكون موثوقة ومفيدة في تحليل المالية العامة. ومع ذلك فقد بات واضحا في التطبيق العملي أن ثم
ــد تـم تعديـل  إلى وضع معايير صريحة تضمن بالفعل ارتفاع مستوى الجودة في بيانات المالية العامة. ولذا فق
الميثاق لتحديد جميع الجوانب المتصلة بجودة البيانات بشكل أكثر وضوحا. ورغم أن كثيرا من الجوانــب التـي 
تناولتها الأقسام السابقة من الميثاق، مثل التصنيف، ونطاق التغطية، والحداثة، والانتظام، هي جوانــب تتعلـق 
بجودة البيانات، فهي مهمة في ذاتها بما يكفي لتناول كل منها على حدة. وفي هذا القسم مــن الميثـاق، يجـري 

التأكيد على اتساق بيانات المالية العامة وتوافقها. 
 

الاتساق الداخلي الاتساق الداخلي الاتساق الداخلي الاتساق الداخلي 
 

دـى  يجب القيام بعمليات مراجعة مزدوجة للتحقق من الاتساق الداخلي لبيانات المالية العامة، والإبلاغ بم -١٥٦
فعالية هذه الإجراءات. وكما يوضح الإطار ٧، تتضمن تقارير المالية العامة وثائق الميزانية، وتقارير الميزانيــة 
أثناء السنة، والحسابات الختامية، والتقارير المالية، وتقارير إحصاءات مالية الحكومة المتعلقة بالماليــة العامـة. 
فـافية  ومن الأهمية بمكان أن تتوفر في هذه التقارير مستويات موثوقية مرتفعة. ومن الشروط الأساسية لتحقيق ش
اـرير  المالية العامة أن تتطابق الحسابات الختامية تطابقا تاما مع اعتمادات الميزانية، وأن يتطابق كل منهما مع تق
إحصاءات مالية الحكومة لضمان تغطية جميع الحسابات ذات الصلة فيها. ويجب إعداد تقارير إحصاءات ماليــة 
ــة العامـة  الحكومة بالتوازي مع تقارير الميزانية، مع استخدامها استخداما فعالا في عملية صياغة سياسة المالي
ــول  وتقييمها. ومن الشروط الأساسية الأخرى لشفافية المالية العامة أن يتطابق التغيير في رصيد الدين (والأص
ــيرات  المالية) مع رصيد الميزانية المبلغ. ويعتبر إعداد ميزانية عمومية شاملة للحكومة أسلوبا منظما لتتبع التغ

التي تطرأ على في الديون والأصول، ومن ثم يمكن أن يكون بمثابة وسيلة للتحقق من موثوقية البيانات ككل. 
 

١٥٧-  ويجب أيضا توفير الضمانات التي تكفل جودة بيانات المالية العامة عبر الزمن. ومن ذلك على ســبيل 
المثال توضيح طبيعة الأرقام (من حيث كونها مبدئية أم نهائية مثلا) حينما تعرض البيانات الإجماليــة للماليـة 
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العامة في وثائق الميزانية عن سنوات سابقة (وهي من الممارسات السليمة الواردة في الميثاق). ويجب الإفصاح 
عن أية تغييرات من سنة إلى أخرى في تصنيف أو عرض البنود في الميزانية وتقارير المالية العامة، إلى جانب 
الإفصاح عن أسباب التغيير وآثاره التقريبية على المالية العامة. كذلك ينبغي أن تسير المراجعات التــي تجـري 

على المالية العامة وفق جدول زمني منتظم ومستقر ومنشور. 
 

ــة تقريـرا  وهناك شرط آخر من الشروط الأساسية لشفافية المالية العامة، وهو تضمين وثائق الميزاني -١٥٨
مرجعيا يتناول تحليل الاختلاف بين توقعات الميزانية لأهم مجملات المالية العامة ونتائج الســنوات الأخـيرة. 
وتتمثل أفضل الممارسات في تحقيق التطابق التام بين التوقعات والنتائج، مع تفسير جميع الاختلافات الجوهريـة 
اـت  بينها (ويفضل أن يتم ذلك في إطار التقرير المرجعي المذكور آنفا). ويتعين على سبيل التحديد تقسيم الاختلاف
ــات تعكـس تكلفـة  بين توقعات المالية العامة ونتائجها إلى اختلافات ترجع إلى عوامل الاقتصاد الكلي واختلاف
ــا  السياسات القائمة ومجموعة ثالثة تعكس تكلفة السياسات الجديدة.١٠٥ ويتعين التصريح بوضوح إذا كان معروف

أن البيانات غير متسقة داخليا أو أن المطابقة اللازمة للتثبت من الاتساق لم تتم. 
 

المطابقة مع البيانات الأخرى المطابقة مع البيانات الأخرى المطابقة مع البيانات الأخرى المطابقة مع البيانات الأخرى 
  

ينبغي المطابقة بين بيانات المالية العامة والبيانات غير المالية العامة المتصلة بها، وفي مقدمتها البيانات  -١٥٩
ــفافية  النقدية، وكذلك بيانات ميزان المدفوعات، وبيانات الحسابات القومية. ١٠٦ ومن الشروط الأساسية لتحقيق ش
ــى  المالية العامة إجراء مطابقة دقيقة بين بيانات المالية العامة والبيانات النقدية، ولفت انتباه الجمهور في حينه إل
ــراء مطابقـة تامـة بيـن  ضعف عمليات المطابقة إذا كانت ضعيفة (في تقارير المراجعة مثلا).١٠٧ ويجب إج
حسابات الدفتر الأستاذ الحكومية المنفردة والحسابات المصرفية. كذلك يجب مطابقة الرصيد الكلي الذي يقــاس 

                                                 
ـــهذا المعنــى. أنظــر صفحــة  ١٢٨ تعتـبر اساساساســــترالياترالياترالياتراليا مثـالا جيـدا لتحقـق المسـاءلة الروتينيـة ب

 .http://www.budget.gov.au/finaloutcome/ الإنترنت
ــى الحكومـة وخصومـه  ١٢٩ في ألبانيافي ألبانيافي ألبانيافي ألبانيا تتم مطابقة بيانات تمويل المالية العامة مع استحقاقات القطاع المالي عل

 Toward a المستحقة لها، كما تجري مطابقة الدين الحكومي والتدفقات الرسمية مع ميزان المدفوعات. راجـع
Framework for Assessing Data Quality," by Carol S. Carson, Annex IV, Sample C على صفحــة 

 . http://dsbb.imf.org/dqrs_work.htm الإنترنت
ــي بيانـات  ١٠٧  في باكستانباكستانباكستانباكستان بعد إجراء تحليل شامل لعمليات مطابقة الحسابات، واكتشاف تناقضات جوهرية ف

المالية العامة ، بدأت الحكومة في إعادة إنشاء العمليات الأساسية للمحاسبة والمطابقة. وكــان إنشـاء "اللجنـة 
ــة خطـوة  المشتركة بين الوكالات لمتابعة المالية العامة" - والتأييد القوى الذي حظيت به من الحكومة - بمثاب
ةـ  مهمة نحو النهوض بنوعية البيانات المستخدمة في متابعة أداء الميزانية. وقد أدى ذلك أيضا إلى تعزيز المطابق
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نـ  الدفتر الأستاذ الحكومية المنفردة والحسابات المصرفية. كذلك يجب مطابقة الرصيد الكلي الذي يقاس بالفرق بي
الإيرادات والنفقات مع بيانات التمويل المحلي والخارجي المبلغة من الحكومة والبنك المركزي، وبقيــة الجـهاز 
ــات التفصيليـة المتعلقـة  المصرفي، والمقرضين الآخرين. ويجب أيضا أن تتطابق بيانات التمويل مع المعلوم
بالتغيرات في الديون وفي الأصول المالية. وبالنسبة لجميع التقارير، يتعين الإفصاح عن أي تباين غير مفســر 

بين حسابات الدفتر الأستاذ للحكومة والحسابات المصرفية. 
 

اـم  ومن السبل المتاحة أمام البلدان لإبداء التزامها بتحسين نوعية بيانات المالية العامة المشاركة في النظ -١٦٠
يـن  العام لنشر البيانات، وهي من الشروط الأساسية لتحقيق شفافية المالية العامة. ويعتبر تشجيع البلدان على تحس
ــة  نوعية البيانات من الأغراض الأساسية للنظام العام لنشر البيانات. ويمثل هذا النظام إطارا لتقدير مدى الحاج
ــا تتطلـب – التعـهد  إلى تحسين البيانات وتحديد الأولويات في هذا الخصوص. وتتطلب المشاركة – ضمن م
ــة  باستخدام النظام العام لنشر البيانات، كإطار للتطوير الإحصائي، وإعداد بيانات وصفية عن الممارسات الجاري
ــذه الممارسـات فـي الأجليـن القصـير  في إنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية، والإعلان عن خطط تحسين ه

والطويل. 
 

ويتصدى صندوق النقد الدولي أيضا بشكل منتظم إلى موضوع جودة البيانات بشكل عــام مـن خـلال  -١٦١
ــات علـى  وضع إطار لتقييم جودة البيانات يتألف من إطار عام وعدد من التطبيقات الخاصة بكل مجموعة بيان
حدة.١٠٨ ويجري حاليا إعداد تطبيق خاص ببيانات المالية العامة يتمشى مع دليل إحصاءات مالية الحكومة فــي 
صيغته المعدلة.١٠٩ ويعمل إطار تقييم جودة البيانات كهيكل لعملية التقييم ووسيلة لتزويدها بلغة مشتركة تتمــيز 
فـ  بها. وهو مصمم بحيث يكون أداة مرنة شاملة يمكن للخبراء وغير الخبراء استخدامها في مجموعة من المواق
المختلفة التي تمر بها البلدان. ويستهدف الإطار الجمع بين أفضل الممارسات والمفاهيم والتعاريف المقبولة دوليا 
 (Fundamental Principles في مجال الإحصاء، ومن بينها ما ورد في المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية

                                                                                                                                                          
ــوذج شـفافية الماليـة  الداخلية والرقابة الداخلية. راجع تقرير مراعاة المعايير والمواثيق الخاص بباكستان، نم
ــــــرة ٢٦، والإطـــــار ١ علـــــى صفحـــــة الإنـــــترنت  العامــــة، الفق

  .http://www.imf.org/external/np/rosc/pak/fiscal.htm 

ــدوق النقـد  ١٣١   للحصول على معلومات تفصيلية بخصوص هذا الإطار الذي وضعته إدارة الإحصاءات بصن

  "Toward a Framework for Assessing Data Quality," by Carol S. Carson الدولي، راجع دراسة
 .http://dsbb.imf.org/dqrs_work.htm  (2000) في صفحة الإنترنت

ــار تقييـم جـودة  ١٣٢ تجري الآن مشاورات مكثفة بين الخبراء الدوليين وخبراء صندوق النقد الدولي حول إط

بيانات المالية العامة الذي يخضع أيضا لعمليات اختبار ميداني. 
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ــام العـام لنشـر  (of Official Statistics الصادرة عن الأمم المتحدة"١١٠ والمعيار الخاص لنشر البيانات والنظ

البيانات. 
 

ــلا متدرجـا  ويعرض الإطار ٢٣ ملخصا لمسودة الإطار العام لتقييم جودة البيانات. ويتبع الإطار هيك -١٦٢
ــد مـن هـذه  ينبثق من خمسة أبعاد رئيسية تم تحديدها كمكونات أساسية لجودة البيانات. ويحدد الإطار لكل بع
ــم الجـودة.  الأبعاد المترابطة والمتداخلة إلى حد ما المؤشرات أو السمات البارزة التي يمكن استخدامها في تقيي
ــد مـن المؤشـرات  ويتم تقسيم مؤشرات الجودة هذه إلى عناصر (محددات رئيسية لأبعاد الجودة)، ثم إلى مزي

التفصيلية والعملية (لا ترد في الإطار ٢٣). 
 

الإطار الإطار الإطار الإطار ٢٣٢٣٢٣٢٣    – إطار جودة البيانات  إطار جودة البيانات  إطار جودة البيانات  إطار جودة البيانات – الأبعاد الرئيسية  الأبعاد الرئيسية  الأبعاد الرئيسية  الأبعاد الرئيسية 
 

ــبرامج  الشروط الأساسية للجودة : أن تكون البيئة القانونية والمؤسسية بيئة داعمة للإحصاءات، وأن تكون الموارد متناسبة مع       احتياجات ال
الإحصائية، وأن يعترف بالجودة باعتبارها حجر الزاوية في العمل الإحصائي. 

ــة، وأن تتسـم السياسـات  صحة البيانات :             أن يكون التمكن المهني من المبادئ التي تسترشد ا السياسات والممارسات الإحصائي
والممارسات الإحصائية بالشفافية وتستهدي بمعايير أخلاقية. 

ــا مـع  سلامة المنهج:              أن تكون المفاهيم والتعاريف المستخدمة متفقة والأطر الإحصائية المعيارية، وأن يكون نطاق الإحصاءات متفق
وـن  المعايير المقبولة دوليا، وأن تكون عمليات التصنيف والتقسيم القطاعي متفقة مع المعايير المقبولة دوليا، وأن يك

تقييم وتسجيل التدفقات والأرصدة وفقا للمعايير المقبولة دوليا (أساس التسجيل). 
ــتخدمة  الدقة والموثوقية            أن تكون البيانات المصدرية المتاحة أساسا كافيا لإعداد الإحصاءات، وأن تتفق الأساليب الفنية الإحصائية المس
مع الإجراءات الإحصائية السليمة، وأن يكون هناك تقييم وتحقق من سلامة البيانات المصدرية على أساس منتظم. 
ــق  إمكانية الاستخدام:         أن تغطي الإحصاءات، المعلومات ذات الصلة في حقل الموضوع المعني، وأن تتبع معايير النشر المقبولة دوليا في تحقي
تـرات  شرطي الحداثة والانتظام، وأن تكون الإحصاءات متسقة داخليا ومع نظم البيانات الأخرى الرئيسية عبر الف

الزمنية، وأن تستند عمليات مراجعة البيانات إلى إجراءات منتظمة ويمكن التنبؤ به. 
سهولة الاطلاع:            أن تقدم الإحصاءات بطريقة واضحة ويسهل الاطلاع عليها، وأن تكون أشكال النشر ملائمة، وأن تتاح الإحصاءات 
على أساس الحيدة، وأن تتوفر البيانات الوصفية الحديثة ذات الصلة، وأن تتوفر المساعدة الفنية للمستفيدين بصفة 

عاجلة وعلى أساس قوي من المعرفة. 

                                                 
١٣٣ أنظر موقع الإنترنت (.http://www.un.org/Depts/unsd/statcom/1994docs/e1994.htm. عملا علـى 

زيادة تشجيع هذه المبادئ، قامت لجنة الأمم المتحدة الإحصائية بتشكيل فرقة عمل لوضع مسودة ميثاق أفضــل 
 United Nations Statistical Division, "Code of Statistical Practice in the United الممارسات. راجع
Nations Systems", Part I and II, April 1996 فـــي صفحـــة الإنـــترنت   

  .http://www.un.org/Depts/unsd/demotss/tcnjun96/tony.htm 
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ــاءات  يقر إطار تقييم جودة البيانات بأن جودة مجموعة منفردة من البيانات، وهي في هذه الحالة إحص -١٦٣
مالية الحكومة، ترتبط ارتباطا جوهريا بجودة المؤسسة التي تصدرها. ويتخلل هذا الموضوع في ثنايا إطار تقييم 
ــم   جودة البيانات، ولكن يمكن أن نلمسه بشكل أوضح في البندين الأول والثاني في الإطار ٢٣. هذا ويناقش القس

التالي قضايا نوعية المؤسسات فيما يتصل بإصدار بيانات المالية العامة. 
 

التدقيق العام والمستقل 
 

٤-٢ يجب إخضاع بيانات المالية العامة للتدقيق المستقل . 
 

مـ  ويشتمل الميثاق على عدد من الممارسات السليمة بشأن: (١) المراجعة المحاسبية المستقلة؛  (٢) التقيي -١٦٤
المستقل لتوقعات المالية العامة والاقتصاد الكلي؛ (٣) صحة إحصاءات المالية العامة. 

 
المراجعة المستقلة 

 
ــؤولية  ٤-٢-١  يجب أن تتولى هيئة وطنية لمراجعة الحسابات أو هيئة مماثلة مستقلة عن السلطة التنفيذية مس

تقديم تقارير حديثة إلى السلطة التشريعية والجمهور حول صحة الحسابات الحكومية من الناحية المالية. 
 

ــة  يعد هذا شرطا أساسيا من شروط تحقيق شفافية المالية العامة. وتوجد لدى معظم البلدان هيئات وطني -١٦٥
ــن بلـدان التحـول  لمراجعة الحسابات،١١١وإن اختلفت الأشكال والدرجات الدقيقة لاستقلاليتها. غير أن كثيرا م
ــوان  الاقتصادي بحاجة إلى إنشاء مؤسسات جديدة. وفي البلاد الناطقة بالفرنسية، تعرف هذه المؤسسات باسم دي
ــب  المحاسبات (Cours des Comptes). أما في دول الكومنولث، فتعرف هذه المؤسسات في الغالب باسم المكت
الوطني للمحاسبات (National Audit Office) أو مكتب المراجع العام (Auditor-General’s Office)،١١٢ كما 

                                                 
ــابات هـي أعلـى الـهيئات  ١٣٤ تعرف أيضا بمؤسسات المراجعة العليا. وتعتبر الهيئة الوطنية لمراجعة الحس

المختصة بالمراجعة في أي بلد. 
ــع تقريـر  ١٣٥  تم إرساء العناصر الأساسية للاسـتقلال المؤسسـي لمكتـب المراجعـة فـي أوغنـداأوغنـداأوغنـداأوغنـدا. راج

ـــة، الفقـرة ٢٩، فـي صفحـة  مراعاة المعايير والمواثيق الخاص بأوغندا، نموذج شــفافية الماليـة العام
 . http://www.imf.org/external/np/rosc/uga/index.htm الإنترنت
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ــة  تعرف في بلدان أمريكا اللاتينية باسم هيئات الرقابة العامة (Controloria General). وتتمثل الوظيفة العام
لهذه الهيئات في تشجيع المساءلة وتعزيزها. ويمكن أن تكتسب هذه الهيئات أهمية إضافية من خلال الدور الـذي 
تسهم به في تحقيق مستوى كاف من المساءلة العامة، ولاسيما أن كثيرا من الحكومات قد بــدأت تتجـه نحـو 
ــة وطنيـة  تفويض سلطتها في اتخاذ القرارات. ومن الشروط الأساسية لشفافية المالية العامة إنشاء هيئة مراجع

بمقتضى القانون. 
 

يعد انتظام عمليات التدقيق أهم عنصر في مراجعة الحسابات الحكومية. وهو يشــمل تـأكيد المسـاءلة  -١٦٦
المالية لمختلف المصالح الحكومية – بما في ذلك تقييم السجلات المالية – والتعبير عن الرأي بشــأن البيانـات 
ــائف  المالية، والتأكيد على المساءلة المالية للحكومة ككل، والمراجعة المحاسبية للنظم والمعاملات المالية، ولوظ

المراقبة الداخلية ومراجعة الحسابات – بما في ذلك تقييم درجة التقيد باللوائح والقوانين. 
 

يقوم مراجع الحسابات، لدى استكمال المراجعة القانونية للحسابات، بالإعراب عن رأيه في بيان خطــي  -١٦٧
اـت  يوضح ما توصل إليه من نتائج. ويقوم المراجع بإبداء هذا الرأي الحر إذا اطمأن إلى الأمور التالية: أن البيان
وـص؛ وأن  المالية قد تم إعدادها باستخدام قواعد محاسبية مقبولة، وبموجب السياسات المعمول بها في هذا الخص
البيانات مستوفية للشروط والقواعد القانونية؛ وأن الصورة التي تقدمها البيانات المالية تتفق مع ما يعلمه مراجــع 
الحسابات عن المصلحة الحكومية الخاضعة للمراجعة؛ وأن جميع المسائل المهمة المتعلقة بالبيانات الماليــة يتـم 

الإفصاح عنها بالقدر الكافي. 
 

ــة  من بين السمات المهمة للمكاتب الوطنية المختصة بمراجعة الحسابات أنها لا تخضع لسيطرة الحكوم -١٦٨
ــدار "إعـلان ليمـا بشـأن المبـادئ التوجيهيـة لقواعـد المراجعـة  القائمة. وقد كان الهدف الأساسي لإص
المحاسبية"(Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts) الصــادر عـن المنظمـة الدوليـة 
ــتقلة لحسـابات  للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبات" (إنتوساي) سنة ١٩٧٧ هو الدعوة إلى إجراء مراجعات مس
تـور،  الحكومة. وتدعو المبادئ التوجيهية إلى إنشاء مؤسسات عليا للمراجعة، وأن ينص على ذلك في صلب الدس
ــان اسـتقلالية هـذه  وأن تتمتع هذه المؤسسات بالاستقلالية وبحماية محكمة عليا.١١٣ ومن الآليات المألوفة لضم
الهيئات تطبيق إجراءات خاصة لتعيين وإقالة رئيس المراجعين، بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية. غير أن رئيس 
ىـ  الدولة أو رئيس الوزراء في بعض البلدان هو الذي يقوم بتعيين رئيس المراجعين الذي يرفع تقاريره بالتالي إل
ــالات مـن  هذا المسؤول بدلا من السلطة التشريعية. ويمكن تعزيز استقلالية رئيس المراجعين في مثل هذه الح

خلال إعطاء الهيئة التشريعية سلطة تعيين من يتولى هذا المنصب على الأقل. 
                                                                                                                                                          

  
 .http://www.intosai.org/2_LIMADe.html ١٣٦ أنظر صفحة الإنترنت
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١٦٩-  يجب السماح لرئيس المراجعين بأن يرفع تقاريره مباشرة إلى الهيئة التشريعية.١١٤ ويجــب أيضـا أن 
ــت إلـى الهيئـة  يكون الافتراض السائد هو أن جميع تقارير هيئة المراجعة الوطنية تتاح للكافة تلقائيا متى قدم
التشريعية، سواء كان ذلك على الفور أو في غضون فترة زمنية محددة. وعلى النقيض من ذلك، نجد في بعـض 
ــدرج  البلدان أن تقرير مكتب المراجعة عن الحسابات الختامية يحال إلى الهيئة التشريعية أو رئيسها، ولكنه لا ي

في جدول أعمال الهيئة التشريعية ويصبح معلوما للجمهور إلا بعد ذلك بفترة طويلة. 
 

ومن المجالات التي لا ينشر عنها في الغالب تقارير مراجعة خارجية مجال الإنفاق العسكري أو الإنفاق  -١٧٠
ــع  على الأمن. فاعتبارات الأمن القومي قد تسوغ وضع أحكام خاصة تقيد نشر تقارير المراجعة المحاسبية. وم
ذلك، فمن الأهمية بمكان في مثل هذه المواقف أن تتولى هيئة غير عسكرية مراجعة حسابات الإنفاق العســكري 

بكل أنواعه، وتقديم نتائج المراجعة إلى هيئة تشريعية مثل لجنة للحسابات العامة.١١٥ 
 

ومن الشروط الأساسية لتحقيق شفافية المالية العامة وجود آليات قائمة تعمــل علـى ضمـان اتخـاذ  -١٧١
الإجراءات العلاجية اللازمة إزاء أية نتائج سلبية تخلص إليها تقارير المراجعة الخارجية. ويمكن أن تتخذ إحدى 
ــة  الآليات صورة شرط تنظيمي يلزم المصلحة الحكومية الخاضعة للمراجعة بالرد على هذه النتائج علنا في وثيق
ــة  مكتوبة والإشارة إلى الإجراءات التي تزمع اتخاذها تصحيحا لهذه النتائج السلبية. ويمكن أن يكون إنشاء لجن
حسابات عامة بمثابة آلية أخرى، حيث تقوم اللجنة بالنظر في الحسابات العامة وتقريــر رئيـس المراجعيـن، 

وتحميل السلطة التنفيذية مسؤولية علاج أوجه القصور التي كشفت عنها المراجعة.١١٦ 
                                                 

١٣٧  في الهندالهندالهندالهند هناك مراقب ومراجع عام مستقل للحسابات (comptroller and auditor general) يرفع تقاريره 

ــراف المراقـب  إلى البرلمان فقط. وتجدر ملاحظة أن حكومات الولايات لها محاسبوها العموميون - تحت إش
والمراجع العام - الذين يرفعون تقاريرهم مباشرة إلى الهيئات التشريعية في الولايات. 

 (Public Accounts ــاع إلـى لجنـة الحسـابات العامـة ١٣٨ في باكستان باكستان باكستان باكستان مثلا، تقدم حسابات اعتمادات الدف

(Committee، لكن تداول المستندات مقيد لأسباب أمنية. راجع تقرير مراعاة المعــايير والمواثيـق الخـاص 

ــــي صفحـــة الإنـــترنت  بباكســتان، نمــوذج شــفافية الماليــة العامــة، الفقــرة ٣، ف
 http://www.imf.org/external/np/rosc/pak/fiscal.htm

 
١٣٩ في المملكة المتحدةالمملكة المتحدةالمملكة المتحدةالمملكة المتحدة، على سبيل المثال، تقوم لجنة الحسابات العامة (Public Accounts Committee) برفع 

ــرد بتقريـر علـى  تقرير عما خلصت إليه من نتائج إلى البرلمان والخزانة. ويتعين على الخزانة بعد ذلك أن ت
ــهند بنفـس  اللجنة حول ما اتخذ وما لم يتخذ من إجراءات إزاء هذه النتائج. وتقوم لجنة الحسابات العامة في ال

الدور. 
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لـ  ١٧٢-  ولضمان عدم قيام السلطة التنفيذية بتعطيل فعالية هيئة المراجعة الوطنية عن طريق عدم توفير التموي
ــكلات موجـودة فـي  الكافي لها، أو التحكم في عدد العاملين فيها، أو التراخي في دراسة تقاريرها – وهي مش
بعض البلدان بالفعل – يجب أن تكون هناك آليات إجرائية لتوفير درجة من الإشراف التشريعي أكبر من المعتاد 
ــاقتراح الميزانيـة  على عمل مكتب المراجعة. ومن الآليات الممكنة في هذا الصدد أن يعهد إلى لجنة تشريعية ب
ــار المراجعيـن لأخـذ  السنوية للمكتب، وتحديد مجالات الأولوية العامة لعمله، مع إتاحة شيء من المرونة لكب
ةـ  المبادرة في إعداد بعض التقارير عن أي جانب يسترعي اهتمامهم في حدود ما لديهم من تعليمات. ومن الأهمي
ــع السـجلات والوثـائق الضروريـة،  بمكان أن يعطى لهيئة المراجعة الوطنية حق الاطلاع الكامل على جمي
ــهيئات الخاضعـة  والاتصال بجميع العاملين. ومن شأن مثل هذه الشروط التشريعية تيسير التعاون من جانب ال

للمراجعة. 
 

ــى غـرار  يجب أن تكون معايير ممارسة المراجعة الخارجية للحسابات متفقة مع المعايير الدولية، عل -١٧٣
المعايير التي وضعتها "المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبات (إنتوساي)١١٧، وهــي التـي يصفـها 
ــة المراجعـة الوطنيـة العـدد  الإطار ٢٤، أو كالتي تضعها أية هيئة إقليمية متخصصة. ويجب أن يتوفر لهيئ
الأساسي اللازم من الموظفين المدربين تدريبا مهنيا ملائما، وأن يطلب إلى جميــع الموظفيـن إثبـات تمتعـهم 
بالاستقلالية الفكرية والعملية في سياق أدائهم لواجباتهم الوظيفية. وينبغي أن تخضع أنشـطة مكتـب المراجعـة 
ــم  لضمانات داخلية للجودة والتقييم المستقل. وتمنح بعض البلدان المتقدمة هيئات المراجعة الوطنية صلاحية تقدي
ــة بيانـات الأداء  تقارير إلى الجمهور والسلطة التشريعية عن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك مراجع
ــة لـم يطـرح  غير المالي مقارنة بالأهداف المعلنة للأداء. وعلى الرغم من أن تنفيذ ميثاق شفافية المالية العام
ــي  للمناقشة في أي بلد حتى الآن كقضية مراجعة ذات صفة رسمية، فإن معظم العناصر التي يتناولها الميثاق ه
موضوعات ملائمة لمراجعة الأداء بمفهومه الواسع. ولهذا السبب، فإن أفضل الممارسات تتمثل في قيــام هيئـة 
ةـ  للمراجعة الوطنية أو أية هيئة معادلة لها بتقديم تقارير إلى الهيئة التشريعية والجمهور عن جميع الأمور المتعلق

بصحة المعلومات وشفافية سياسة المالية العامة. 
 

تقييم توقعات المالية العامة والاقتصاد الكلي 
 

ــتند إليـها،  ٤-٢-٢  يجب دعوة خبراء مستقلين لتقييم توقعات المالية العامة وتوقعات الاقتصاد الكلي التي تس
بالإضافة إلى جميع الافتراضات الأساسية. 
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كما أشرنا من قبل، يجب أن تستند تقديرات الميزانية إلى توقعات اقتصادية كلية متماســكة ومنسـجمة،  -١٧٤
ــاس  وأن تكون توقعات المالية العامة ذاتها على درجة عالية من الجودة. ويعد نشر معلومات تفصيلية عن الأس
ــراء التقييـم المسـتقل  التحليلي لتوقعات الاقتصاد الكلي والمالية العامة بمثابة خطوة أولى ضرورية لتيسير إج
نـ  والمناقشة العامة لمدى جودة التوقعات. ويتعين إدراج هذه المعلومات بشكل موجز في تقرير مرجعي كجزء م

وثاق الميزانية. أما المعلومات المساندة والأكثر تفصيلا فيجب أن تكون متاحة علنا لمن يطلبها. 
 
 

الإطار الإطار الإطار الإطار ٢٤٢٤٢٤٢٤    –    معايير مراجعة الحسابات التي وضعتها المنظمة الدولية للأجهزة معايير مراجعة الحسابات التي وضعتها المنظمة الدولية للأجهزة معايير مراجعة الحسابات التي وضعتها المنظمة الدولية للأجهزة معايير مراجعة الحسابات التي وضعتها المنظمة الدولية للأجهزة 
العليا للرقابة والمحاسبات العليا للرقابة والمحاسبات العليا للرقابة والمحاسبات العليا للرقابة والمحاسبات 

 
يـة،  تتألف معايير مراجعة الحسابات التي وضعتها المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبات (إنتوساي) من أربعة أجزاء: الافتراضات الأساس

والمعايير العامة، والمعايير الميدانية، ومعايير الإبلاغ . 
 

الافتراضات الأساسية: تصبح عملية المساءلة أكثر سهولة حين يتم وضع نظم ملائمة للإعلام والرقابة والتقييم والإبلاغ داخل الحكومة؛ وعلى 
وـم  السلطات المعنية أن تتأكد من إصدار معايير محاسبية مقبولة لإبلاغ البيانات المالية المتصلة باحتياجات الحكومة والإفصاح عنها؛ كما يجب أن يق
كل مكتب لمراجعة الحسابات بوضع سياسة عامة تحدد ما يعتزم التقيد به من معايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبات أو غيرها مـن 

المعايير، حتى يضمن ارتفاع مستوى الجودة فيما يقوم به من أعمال. 
 

المعايير العامة: ينبغي أن يكون المراجعون المنفردون ومكتب المراجعة مستقلين عن السلطة التنفيذية وعن الهيئة التي يجري مراجعة حساباا، وأن 
يكونوا بمنأى عن أية تأثيرات سياسية؛ ويجب أن يتمتع المراجع ومكتب المراجعة بالكفاءة المطلوبة، وتوجيه العناية والاهتمام اللازمين للتقيد بمعايـير 

مراجعة الحسابات التي حددا منظمة إنتوساي. 
 

المعايير الميدانية: يقوم مراجع الحسابات بتصميم إجراءات المراجعة القانونية على نحو يضمن بدرجة معقولة رصــد الأخطـاء والتجـاوزات 
والأعمال غير المشروعة التي قد تؤثر بشكل مباشر وفعلي على المبالغ التي تتضمنها البيانات المالية. ويتولى المراجع تحديد درجة الموثوقية التي تتمتع ا 

الرقابة الداخلية. وينبغي أن تتضمن أهداف المراجعة القانونية تقديم ما يؤكد اكتمال وصحة ميزانية الدولة وحساباا. 
 

ــهم،  معايير الإبلاغ: يقوم رئيس المراجعين، بعد كل عملة مراجعة، بإعداد تقييم أو تقرير خطي يستعرض فيه نتائج المراجعة بأسلوب سهل الف
ــة اسـتقلال الـرأي  مع الاكتفاء بالمعلومات المؤيدة بأدلة تستند إلى عملية المراجعة المتخصصة والوثيقة الصلة. ويجب أن يتضح في تقارير المراجع

والموضوعية والإنصاف والإيجابية (أي أن تتناول الإجراءات العلاجية الواجب اتخاذها في المستقبل). 
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اـ  غير أنه ينبغي اتخاذ خطوات إضافية لتسهيل التقييم المستقل. ومن خلال تضمين توقعات الميزانية بيان -١٧٥
ــر تقييـم  بالمسؤولية - يوضح الجهة التي أصدرت توقعات المالية العامة والاقتصاد الكلي، على التوالي- يتيس
يـ  التوقعات عند بيان الطرف المسؤول داخل الحكومة عن ضمان جودتها.١١٨ ومما يسهم في إثراء المناقشات الت
تجري في هذا الخصوص مراعاة النشر المنتظم في إطار تقارير الميزانية المرجعية لتقييمــات لاحقـة تتنـاول 
توقعات المالية العامة والاقتصاد الكلي في الميزانيات السابقة وتضاهيها بالنتائج الفعلية المحققة. كما أن ما يقـوم 
به البنك المركزي من نشر منتظم لتوقعاته بالنسبة للاقتصاد الكلي، بما في ذلك الأساس الفني الذي تســتند إليـه 
ــي الرسـمية  هذه التوقعات، من شأنه تسهيل إجراء مناقشات مستنيرة حول دقة توقعات الحكومة الاقتصاد الكل
الصادرة عن الحكومة.١١٩ ويجب أن تعلن للجمهور مناهج العمل والافتراضات المستخدمة فــي التوصـل إلـى 
التوقعات الاقتصادية الكلية في وقت لا يتجاوز موعد عرض الميزانية السنوية على الهيئة التشريعية، ويفضــل 
ــة  أن يكون ذلك في وقت سابق على موعد عرض الميزانية. ويسمح العرض مقدما بفسحة من الوقت أمام الهيئ
التشريعية، ومسؤولي إصدار التوقعات ومحلليها المستقلين، والصحافة المالية، وعموم أجهزة الإعلام، للتدقيــق 
في توقعات الاقتصاد الكلي والتعليق على مدى دقتها.١٢٠ وقد يكون لدى لجنة الحسابات العامـة التابعـة للهيئـة 
ــبراء مسـتقلين لتقديـم  التشريعية مجموعة مساندة من الموظفين لمعاونتها في تقييم التوقعات، و/أو قد تدعو خ

آرائهم الفنية بهذا الشأن. 
 

وتتمثل أفضل الممارسات في إقامة آليات مؤسسية مهمتها تقديم ضمانات مستقلة للجمهور بأن توقعــات  -١٧٦
المالية العامة والاقتصاد الكلي على مستوى مرتفع من الجودة. ويمكن أن تنطوي هذه الممارســة علـى إتاحـة 

                                                 
ــد ٣-٢)  ١٤١  تذهب المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (البن

ــا بالمسـؤولية مـن وزيـر الماليـة،  إلى أبعد من ذلك، إذ تشترط بأن يشتمل كل تقرير عن المالية العامة بيان
والموظف الكبير المسؤول عن إصدار التقرير.  

١٤٢ ينشر بنك النرويجبنك النرويجبنك النرويجبنك النرويج بانتظام توقعات الاقتصاد الكلي التي يقوم بإعدادها موظفوه الداخليون. ويقوم "ريكسريكسريكسريكســــبانكبانكبانكبانك"""" 

السويديالسويديالسويديالسويدي بنشر توقعات الاقتصاد الكلي بعد إجازتها من الهيئة المختصة بوضع السياسات بـالبنك، وليـس فقـط 
ــها ميثـاق  الموظفين المختصين، الأمر الذي يساعد على تعزيز الشـفافية. ومن بين الشـروط التي ينص علي
ــور للاقتصـاد  الشــفافية المالية والنقدية ( البند ٢-٤-٢) قيام البنك المركزي بنشر تقرير عن الموقف المتط

الكلي بناء على جدول زمني محدد. 
١٤٣ في جنوجنوجنوجنوب إفريقياب إفريقياب إفريقياب إفريقيا، يتم تقديم الافتراضات الاقتصادية الكلية التي تبنى عليها توقعات الميزانية إلى البرلمــان 

في "بيان سياسة الميزانية متوسطة الأجل"(Medium-Term Budget Policy Statement) قبل موعد تقديم الميزانية 
بثلاثة أشهر. راجع Folscher (1999) في صفحة الإنترنت  

 (http://www.idasa.org.za/final/publications/bis_tranparency_full.htm.
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نماذج المالية العامة والاقتصاد الكلي المستخدمة للخبراء الخارجيين.١٢١ ويمكن أيضــا اسـتخلاص افتراضـات 
ــات فـي القطـاع  الاقتصاد الكلي المستخدمة في الميزانية من الافتراضات الصادرة عن القائمين بوضع التوقع
الخاص.١٢٢ وقد قامت بعض البلدان بتطبيق بعض الآليات المعلنة التي تسمح للخبراء بمراجعة الجودة في إطـار 
مـ  رسمي.١٢٣ وهناك بلدان أخرى تعهد إلى أحد الأجهزة العامة المستقلة بمهمة إجراء تحليل نقدي للتوقعات وتقدي

تقرير عن مدى جودتها.١٢٤ 
 

مصلحة الإحصاءات الوطنية 
 

٤-٢-٣  يجب أن تتمتع مصلحة الإحصاءات الوطنية بالاستقلال المؤسسي للتحقق من جودة بيانــات الماليـة 
العامة. 

 
١٧٧-   يجب إنشاء مصلحة للإحصاءات الوطنية، أو أية هيئة رسمية أخرى تختــص بـإصدار الإحصـاءات 
ــاءات الرسـمية ونشـرها.١٢٥  المالية الحكومية، بموجب تشـريع يكفـل لها الاستقلال الفني في إعداد الإحص
ــهم هـذه  ويعمل هذا الإجراء على رفع جودة إحصاءات المالية العامة وغيرها وضمان سلامتها. ويمكن أن تس

                                                 
١٤٤ في استراليااستراليااستراليااستراليا، على سبيل المثال ، يمكن الاطلاع على " النموذج الاقتصادي الكلي للخزانة" (Treasury Macroeconomic Model) في 

 (Australian Bureau of كما يمكن شراؤه من مكتــب الإحصـاء الأسـترالي ،http://www.treasury.gov.au/ صفحة الإنترنت
(Statistics . وفي المملكة المتحدةالمملكة المتحدةالمملكة المتحدةالمملكة المتحدة، يلزم القانون وزارة الخزانة بإتاحة النموذج الاقتصادي الكلي للجمهور. 

ــة. راجـع  ١٤٥ في كنداكنداكنداكندا، يستخدم متوسط التوقعات الاقتصادية التي يعدها القطاع الخاص كأساس للافتراضات الاقتصادية التي ترتكز عليها الميزاني

 .OECD (1999)

 (National Economic ــة الكليـة اللجنـة الاقتصاديـة الوطنيـة ١٤٦ في فرنسافرنسافرنسافرنسا، على سبيل المثال، تتولى مراجعة التوقعات الاقتصادي

(Commission التي يرأسها وزير الاقتصاد والمالية وتضم اثنين وعشرين عضوا يتم اختيارهم بناء على خبرم الاقتصادية والمالية. ويدعم اللجنة 
ــير  الاقتصادية الوطنية فريق فني يتولى دراسة التوقعات الاقتصادية الكلية التي تعدها بعض المعاهد والبنوك المستقلة الكبرى. راجع تقرير مراعاة المعاي
ــــفافية الماليـــة العامـــة، الفقـــرة ٢٠، في صفحـــة الإنـــترنت  والمواثيــق الخــاص بفرنســا، نمــوذج ش
نـ  http://www.imf.org/external/np/rosc/fra/index.htm. وفي الجمهورية التشيكيةالجمهورية التشيكيةالجمهورية التشيكيةالجمهورية التشيكية، يجتمع فريق من الخبراء يضم أفرادا م
القطاع الخاص مرتين سنويا قبل نشر توقعات الميزانية، ويقوم بدراسة افتراضات الاقتصاد الكلي. راجع تقرير مراعاة المعايــير والمواثيـق الخـاص 
ـــــيكية، نمــــوذج شــــفافية الماليــــة العامــــة، الفقــــرة ١٩ في صفحــــة  بالجمهوريـــة التش

   .http://www.imf.org/external/np/rosc/cze/fiscal.htm.الإنترنت
ــات  ١٤٧ في الولايات المتحدةالولايات المتحدةالولايات المتحدةالولايات المتحدة، يقوم مكتب الميزانية بالكونجرس، الذي يرفع تقاريره مباشرة إلى السلطة التشريعية، بإعداد مجموعة كاملة من توقع

الاقتصاد الكلي والمالية العامة للنظر فيها إلى جانب التوقعات الواردة في الميزانية المقترحة من الرئيس. 
ــاءات  ١٤٨ في عدد من البلدان، وخصوصا في أمريكا اللاتينية، تتولى البنوك المركزية مهمة إصدار ونشر بيانات المالية العامة بدلا من مكتب الإحص

الوطني. 
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ــة  المصلحة بدور حيوي في مجال المالية العامة من خلال تنسيق عملية جمع البيانات الأساسية عن المالية العام
التي تقوم بها هيئات رسمية أخرى، والعمل كنقطة اتصال مركزية لعملية إنتاج ونشر إحصاءات مالية حكومية. 

 
من الضروري أيضا تحقيق شفافية الممارسات والإجراءات المعتمدة لدى مصلحة الإحصاءات الوطنية،  -١٧٨
حتى يتسنى اكتساب ثقة مستخدمي الإحصاءات الرسمية. ويعني هذا -  ضمن جملة أمور أخرى -  أنه ينبغــي 
ــات  تزويد مصلحة الإحصاءات الوطنية بكل ما يلزمها من بيانات أساسية، وأنه ينبغي لهذه المصلحة إعداد بيان
ــى التفسـيرات الخاطئـة للمعلومـات وسـوء  المالية العامة على أساس محايد، وأن يكون لها حق التعقيب عل
ــة  استخدامها، وأن عليها الكشف عن اطلاع الحكومة بأي شكل على بيانات المالية العامة قبل نشرها. وبالإضاف
ــب  إلى ذلك، يجب أن يتاح للجمهور الاطلاع على الشروط التي تحكم إنتاج ونشر بيانات المالية العامة، كما يج
ــالقدر الكـافي.  أن تكون المبادئ التوجيهية التي تحكم سلوك الموظفين بمصلحة الإحصاءات واضحة ومعلنة ب
ــالجودة هـو اتبـاع المبـادئ الأساسـية للإحصـاءات الرسـمية  وأحد السبل لتعزيز هذه الجوانب المتعلقة ب
(Fundamental Principles of Official Statistics) الصادرة عن الأمم المتحدة - راجع الإطار ٢٥ أدنـاه -  

وتحقيق معايير صحة البيانات الواردة في النظام العام لنشر البيانات/ المعيار الخاص لنشر البيانات. 
 
 

الإطار ٢٥ – المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية 
الصادرة عن الأمم المتحدة 

 
تكتسب السمات التالية التي تميز المبادئ الأساسية الصادرة عن الأمم المتحدة أهمية خاصة في تعزيز صحة إحصاءات المالية العامة: 

 
• تقوم الوكالات الإحصائية الرسمية بإعداد الإحصاءات الرسمية ونشرها على أساس محايد. 

 
ــها  • ينفرد رئيس الوكالة الإحصائية بسلطة تحديد الأساليب والإجراءات الخاصة بجمع البيانات الإحصائية للمالية العامة ومعالجت

وتخزينها وتقديمها، طبقا للاعتبارات المهنية المقررة. 
 

• يحق للوكالات الإحصائية التعليق على أي تفسير خاطئ للبيانات الإحصائية أو إساءة استخدامها. 
 

    



 ١٠٤

مسردمسردمسردمسرد المصطلحات  المصطلحات  المصطلحات  المصطلحات 
 

بـين (IFAC, 2000a)  هـو  الأساس المحاسبي الأساس المحاسبي الأساس المحاسبي الأساس المحاسبي (Accounting basis): حسب تعريف الاتحاد الدولي للمحاس
ــي السـجلات لأغـراض  "مجموعة المبادئ المحاسبية التي تحدد متى يجب إثبات آثار المعاملات أو الوقائع ف
ــة أشـكال  الإبلاغ المالي. وهي تتعلق بتوقيت القياسات التي تجري، بغض النظر عن طبيعة القياس ذاته". وثم
ــيتين (الأسـاس  مختلفة للأسس المحاسبية المستخدمة. ويحدد الاتحاد الدولي للمحاسبين نقطتين مرجعيتين أساس

النقدي وأساس الاستحقاق) وشكلين من متفرعين منهما (الأساس النقدي المعدل وأساس الاستحقاق المعدل). 
 

ــة، ودفـاتر  النظام المحاسبي النظام المحاسبي النظام المحاسبي النظام المحاسبي (Accounting system): مجموعة القواعد المحاسبية، والآليات الداخلية للرقاب
المحاسبة، وخطة وفهرس الحسابات المستخدمين في إدارة الحسابات المالية وتسجيلها والإبلاغ ببياناتها. ويجــب 
ــزدوج، وتسـجيل جميـع مراحـل عمليـة المدفوعـات  أن تشتمل النظم المحاسبية على مسك دفاتر القيد الم
غـيل،  والمتحصلات المطلوبة لإثبات المعاملات المحاسبية، وإدخال حسابات الأصول والخصوم مع حسابات التش

والحفاظ على السجلات في شكل تتيسر معه المراجعة المحاسبية. 
 

ــى أسـاس الاسـتحقاق  المحاسبة على أساس الاستحقاق المحاسبة على أساس الاستحقاق المحاسبة على أساس الاستحقاق المحاسبة على أساس الاستحقاق (Accrual accounting): تثبت نظم المحاسبة عل
ــها، وتسـجيل  المعاملات أو الوقائع في لحظة نشوء القيمة الاقتصادية أو تحويلها أو استبدالها أو نقلها أو إطفائ

جميع التدفقات الاقتصادية (وليس فقط التدفقات النقدية). 
 

الإبلاغ على أساس الاستحقاق الإبلاغ على أساس الاستحقاق الإبلاغ على أساس الاستحقاق الإبلاغ على أساس الاستحقاق (Accrual reporting): الإبلاغ القائم على نظـام المحاسـبة علـى أسـاس 
الاستحقاق. 

 
المساعدات العينية المساعدات العينية المساعدات العينية المساعدات العينية (Aid-in-kind): تدفقات السلع والخدمات دون أداء مدفوعات مقابلة فــي شـكل نقـود أو 
ــلعية" (commodity aid) (مثـل الحبـوب)،  أدوات دين. وفي بعض الحالات، يتم لاحقا بيع "المساعدات الس
وتستخدم المتحصلات  في الميزانية أو من خلال صندوق خاص - وهو الأكثر شيوعا - لأغــراض الإنفـاق 

العام. 
 

ــانون إلـى السـلطة  اااالاعتمادات لاعتمادات لاعتمادات لاعتمادات (Appropriations): تشير إلى إعطاء السلطة التشريعية تفويضا بموجب ق
التنفيذية لإنفاق أموال عامة في أغراض محددة. ويجري تحديد الاعتمادات السنويةالاعتمادات السنويةالاعتمادات السنويةالاعتمادات السنوية من خلال قوانين الميزانيــة 
ــنوي إذا كـانت الاعتمـادات  السنوية. وتمنح أحيانا ميزانيات تكميلية/اعتمادات إضافيةميزانيات تكميلية/اعتمادات إضافيةميزانيات تكميلية/اعتمادات إضافيةميزانيات تكميلية/اعتمادات إضافية بعد صدور القانون الس
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 (standing "ــد يسـتخدم "الاعتمـاد الدائـم السنوية غير كافية للوفاء بالأغراض التي خصصت من أجلها. وق
ــان  (appropriation أحيانا لمد التفويض بما يتجاوز سنة مالية واحدة بموجب تشريع منفصل (مثل قانون الضم

ــارة  الاجتماعي). وفي بعض البلدان مثل الولايات المتحدةالولايات المتحدةالولايات المتحدةالولايات المتحدة، يستخدم مصطلح "التفويض" (authorization) للإش
إلى قانون عام ينشئ برنامجا ويسمح باعتماد، ولكنه لا يمنح أي تفويض محدد بالإنفاق. أما في معظــم البلـدان 
ــض تنفيـذي محـدد (للتوزيـع "apportionment"، أو التخصيـص  فلا تحتاج المصالح والإدارات إلى تفوي

"allotment"، أو الترخيص "warrant") لكي تنشئ التزاما فعليا مقابل أي اعتماد. 

 
ــائر تعـرض لـها البنـك  الرصيد المزيد الرصيد المزيد الرصيد المزيد الرصيد المزيد (Augmented balance): هو الرصيد الكلي مضافا إليه أية خس
ــة  المركزي، وأي إصدار غير مسجل في الرصيد الكلي لسندات دين حكومية بهدف إعادة رسملة مؤسسات عام

مالية. 
 

دـ  المحاسبة على أساس نقدي المحاسبة على أساس نقدي المحاسبة على أساس نقدي المحاسبة على أساس نقدي (Cash accounting): تقوم نظم المحاسبة النقدية بإثبات المعاملات والوقائع عن
الدفع أو الاستلام نقدا. 

 
الإبلاغ النقدي الإبلاغ النقدي الإبلاغ النقدي الإبلاغ النقدي (Cash reporting): الإبلاغ استنادا إلى نظام المحاسبة على أساس نقدي. 

 
الحكومة المركزية الحكومة المركزية الحكومة المركزية الحكومة المركزية (Central government): جميع الوحدات التابعة للحكومــة -  سـواء كـانت مصـالح 
حكومية أو أدوات تابعة للسلطة المركزية في البلد المعني -  والمشمولة أو الممولة عن طريــق الميزانيـة أو 

أموال خارج الميزانية على نفس المستوى. 
 

الالتزامات الالتزامات الالتزامات الالتزامات (Commitments):::: تشير كلمة التزامات في العرف المحاسبي إلى مرحلة في عملية الإنفـاق يتـم 
يـ  خلالها إبرام التعاقدات أو غيرها من أشكال الاتفاق، وهو ما يحدث عموما بهدف تسليم سلع أو تقديم خدمات ف
المستقبل. ولا يتم إثبات الخصوم ذات الصلة حتى يتم التسليم المتفق عليه، ولكن الحكومة تكون ملزمة تعاقديــا 
ــه  بالوفاء عند التسليم. كذلك يستخدم هذا المصطلح بمعنى غير تعاقدي أكثر عمومية بحيث يشير إلى ما تتضمن

بيانات السياسة من وعود جازمة تتعهد الحكومة بتنفيذها. 
 

بـ  أرصدة أو أرصدة أو أرصدة أو أرصدة أو احتياطياتاحتياطياتاحتياطياتاحتياطيات الطوارئ  الطوارئ  الطوارئ  الطوارئ (Contingency funds or reserves): رصيد منفصل أو مخصص مجن
في الميزانية لمواجهة بعض الاحتياجات غير المتوقعة التي لا سبيل إلى تجنبها والتي قــد تنشـأ أثنـاء سـنة 
ــد القـروض) باعتبارهـا  الميزانية. وقد يتم تحديد أنواع معينة من الطوارئ (مثل الوفاء بالتزامات ضمان أح

استخدامات محتملة لهذه الأرصدة. 
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ــت أدائـها وحجمـها  الخصوم الاحتمالية الخصوم الاحتمالية الخصوم الاحتمالية الخصوم الاحتمالية (Contingent liabilities): هي التزامات تم التعهد بها ولكن توقي
يتوقف على وقوع بعض الأحداث غير المؤكدة في المستقبل. ولهذا السبب فهي لا تعتبر خصوما بعــد، وقـد لا 

تكون كذلك على الإطلاق ما لم يتحقق الطارئ المحدد. 
 

الضرائب المخصصة الضرائب المخصصة الضرائب المخصصة الضرائب المخصصة (Earmarked taxes): هي ضرائب محصلة ومخصصة لبرامج إنفاق محددة، وغالبــا 
ما يكون ذلك عن طريق أرصدة خارج الميزانية (راجع أدناه). 

 
التصنيف الاقالتصنيف الاقالتصنيف الاقالتصنيف الاقتصادي تصادي تصادي تصادي (Economic classification): يشير دليل إحصاءات مالية الحكومة الحالي بشكل محدد 
مـالية،  إلى "تبويب الإنفاق حسب طبيعة المعاملة، أي ما إذا كانت بمقابل أم بدون مقابل، لأغراض جارية أم رأس
ةـ ٣٢٥).  ونوع السلع أو الخدمات التي تم الحصول عليها، والقطاع أو القطاع الفرعي المتلقي للمعاملات (صفح
مـ  وعادة ما يستخدم هذا التصنيف لتحديد طبيعة العمليات الحكومية والتعرف على آثارها الاقتصادية. وعلى الرغ
ــى إيـرادات  من أن دليل إحصاءات مالية الحكومة لا يعطي الصفة "الاقتصادية" الرسمية لتصنيف الإيرادات إل

جارية (ضريبية وغير ضريبية) وإيرادات رأسمالية ومنح، فإن هذا التصنيف يخدم أغراضا مماثلة. 
 

الأموال خارج الميزانية الأموال خارج الميزانية الأموال خارج الميزانية الأموال خارج الميزانية (Extrabudgetary funds): يشير هذا المصطلح عمومــا إلـى مجموعـات مـن 
ــس مسـتوى  المعاملات الحكومية غير المدرجة في عرض الميزانية السنوية. وقد لا تخضع هذه المعاملات لنف
التدقيق أو المعايير المحاسبية الذي تخضع له الميزانية السنوية. وثمة مجموعة واسعة مــن الترتيبـات يجـري 
رـيع  استخدامها خارج الميزانية، ومنها بعض الصناديق (مثل صناديق الضمان الاجتماعي) التي تنشأ بموجب تش
مستقل، وصناديق السلع الأساسية التي تستخدم حصيلة المساعدات السلعية، وتخصيــص أنـواع معينـة مـن 

الإيرادات لأغراض محددة. 
 

دـد  التصنيف الوظيفي التصنيف الوظيفي التصنيف الوظيفي التصنيف الوظيفي (Functional Classification): يشير دليل إحصاءات مالية الحكومة الحالي بشكل مح
ــة   إلى تصنيف وظائف الحكومة (COFOG)، وهو المعيار الدولي لتصنيف نفقات الحكومة طبقا لأغراض عام
لـ  تجري على أساسها بعض المعاملات. ويستخدم هذا التصنيف عموما لقياس تخصيص الحكومة للموارد من أج

النهوض بأنشطة مختلفة وتحقيق أهداف متنوعة (مثل الصحة، والتعليم، والنقل والاتصالات). 
 

الحكومة العامة الحكومة العامة الحكومة العامة الحكومة العامة (General government): يجري تعريفها في "نظام الحسابات القومية" (SNA) علــى أنـها  
تشمل المجموعة التالية من الوحدات المؤسسية المقيمة: 
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أ – جميع وحدات الحكومة المركزية وحكومات الولايات والحكومات المحلية. 
ب – جميع صناديق الضمان الاجتماعي في كل مستويات الحكومة. 

ــها بصـورة رئيسـة  ج – جميع المؤسسات غير السوقية غير الهادفة للربح التي تسيطر عليها وتمول
الوحدات الحكومية. 

 
ــذه الشـركات مملوكـة لوحـدات  ولا يشتمل هذا القطاع على الشركات العامة، حتى ولو كانت جميع أسهم ه
ــة. ومـع ذلـك، فـإن  حكومية، كما لا يشتمل على أشباه الشركات التي تملكها وتسيطر عليها وحدات حكومي
ــزءا لا  المشروعات غير ذات الشخصية الاعتبارية المملوكة لوحدات حكومية والتي ليست شبه شركات تظل ج

يتجزأ من هذه الوحدات، ومن ثم يتعين إدراجها تحت قطاع الحكومة العامة. 
 

ــوم  الميزانية العمومية للحكومة الميزانية العمومية للحكومة الميزانية العمومية للحكومة الميزانية العمومية للحكومة (Government balance sheet): هي كشف مالي شامل بالأصول والخص
ــنة.  وصافي القيمة المالية (الأصول ناقص الخصوم) للحكومة في لحظة زمنية معينة - عادة ما تكون نهاية الس
ــن أن توصـف بأنـها  وفي الواقع العملي، تقوم قلة قليلة من الحكومات بإعداد كشوف عن مركزها المالي يمك
ــارير المحاسـبية  ميزانيات عمومية. ومن الشروط الأساسية لتقديم ميزانية عمومية موثوق بها الأخذ بنظام التق

على أساس الاستحقاق والأساليب المتعارف عليها عموما لتقييم الأصول. 
 

ــة لسياسـة  المحاسبة المحاسبة المحاسبة المحاسبة الجيليةالجيليةالجيليةالجيلية    (Generational accounting): تستخدم الحسابات الجيلية لتقييم الآثار التوزيعي
المالية العامة على مختلف الأجيال. ويتم هذا عن طريق تقدير القيمة الحالية لصــافي المدفوعـات الضريبيـة 
ــة فـي ظـل الضريبـة الجاريـة  (الضرائب المدفوعة ناقص المزايا المتلقاة) على امتداد حياة الأجيال المختلف
ــس السـنة (ويتـم  وسياسات الإنفاق المعمول بها. ويعرف الجيل بأنه مجموع الذكور والإناث المولودين في نف
نـ  الفصل بينهما في القيد بسبب اختلاف المعاملة الضريبية والمزايا المقررة). ولهذا الأسلوب متطلبات ضخمة م
حيث البيانات، وتتوقف النتائج على عدد كبير من الافتراضات المبسطة. وعادة ما يعتبر هذا الأســلوب مكمـلا 

لتحليل إمكانية الاستمرار والتوزيع فيما بين الأجيال. 
 

القرض المضمون من الحكومة القرض المضمون من الحكومة القرض المضمون من الحكومة القرض المضمون من الحكومة (Government-guaranteed loan): هو قرض تعاقدت عليه إحدى هيئات 
القطاع العام غير الحكومي بضمان تولي الحكومة دفع أي مبلغ غير مسدد في حالة العجز عن السداد. 

 
ــي تعكـس التزامـات  الخصوم الاحتمالية الضمنية الخصوم الاحتمالية الضمنية الخصوم الاحتمالية الضمنية الخصوم الاحتمالية الضمنية (Implicit contingent liabilities): هي الخصوم الت

الحكومة غير التعاقدية إزاء أطراف حكومية (مثل الخصوم المحتمل أن تنشأ عن إعادة هيكلة القطاع المالي). 
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ــــــــي ي ي ي (Individual government ledger accounts): الدفـتر  الحسابات المنفردة للدفتر الأستاذ الحكومالحسابات المنفردة للدفتر الأستاذ الحكومالحسابات المنفردة للدفتر الأستاذ الحكومالحسابات المنفردة للدفتر الأستاذ الحكوم
الأستاذ الحكومي (أو العام) هو الدفتر الذي يتم فيه تسجيل جميع معاملات الحكومة المركزية في صورة قيــود 
ــى  دائنة أو مدينة. وعادة ما يحتفظ المكتب العام للمحاسبة بالدفتر الأستاذ للحكومة. وتظهر كل معاملة  تؤثر عل
ــة الكاملـة مـع  حساب مصرفي معين في حساب منفرد مناظر في الدفتر الأستاذ للحكومة، مما يسمح بالمطابق

كشف الحساب المصرفي. 
 

ــهرس  إعداد الميزانية على أساس بنود الإنفاق إعداد الميزانية على أساس بنود الإنفاق إعداد الميزانية على أساس بنود الإنفاق إعداد الميزانية على أساس بنود الإنفاق (Line-item budgeting): مصطلح عام يستخدم لوصف ف
ــادات أو "الخطـوط" المعياريـة  حسابات للميزانية يتسم باتباع أسلوب غير منهجي نسبيا. فبالإضافة إلى الاعتم
ــم  الخاصة ببعض البنود مثل "الرواتب والأجور"، يتم إدخال خطوط منفصلة بمتطلبات جديدة وقتما تجد، ومن ث

تنشأ أشكال غير معيارية لا حصر لها لرصد اعتمادات الإنفاق وقيدها. 
 

إطار الإطار الإطار الإطار الميزانية متوسط الأجل ميزانية متوسط الأجل ميزانية متوسط الأجل ميزانية متوسط الأجل (Medium-term budget framework):::: هو إطار لإحداث نوع من التكامل 
ــن نظـام لإصـدار  بين سياسة المالية العامة وإعداد الميزانية على المدى المتوسط، وذلك عن طريق الربط بي
ــوم بـها  التوقعات الإجمالية للمالية العامة وعملية منظمة لإصدار تقديرات تفصيلية متوسطة الأجل للميزانية تق
ــداولات بشـأن  الوزارات بما يعكس السياسات الحكومية القائمة. فالتقديرات المستقبلية للنفقات تصبح أساسا للم
ــي تقـارير نتـائج  الميزانية في السنوات التالية للميزانية، وتتم مطابقة التقديرات المستقبلية مع النتائج النهائية ف

المالية العامة. 
 

اـس  المحاالمحاالمحاالمحاسبة على أساس الاستحقاق المعدل سبة على أساس الاستحقاق المعدل سبة على أساس الاستحقاق المعدل سبة على أساس الاستحقاق المعدل (Modified accrual accounting): تختلف المحاسبة على أس
الاستحقاق المعدل عن المحاسبة على أساس الاستحقاق في أن الأصول المادية يتم إنفاقها وقت الشراء. 

 
المحاسبة على الأساس النقدي المعدل المحاسبة على الأساس النقدي المعدل المحاسبة على الأساس النقدي المعدل المحاسبة على الأساس النقدي المعدل (Modified cash accounting): تختلف المحاسبة علــى الأسـاس 
ــنة  النقدي المعدل عن المحاسبة على أساس نقدي من حيث أنها تثبت الإيرادات والمصروفات الملتزم بها في س

الميزانية وتسمح بفترة زمنية محددة بعد نهاية السنة لقيد المدفوعات في هذين الجانبين والإبلاغ بها. 
 

الخطر المعنوي الخطر المعنوي الخطر المعنوي الخطر المعنوي (Moral hazard): احتمال أن تؤدي الإشارة إلى إمكانية تقديم الحكومة دعما ما في المستقبل 
أو توقع تقديم هذا الدعم إلى حدوث تغيير غير مرغوب فيه في سلوك الإدارة العليا بأحد المشروعات أو البنوك، 
كالدخول، مثلا، في مزيد من الأنشطة عالية المخاطر على اعتبار أن بعض الخسائر المحتملة مضمونة فعليا من 

جانب الحكومة. 
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المخرجات والنتائج المخرجات والنتائج المخرجات والنتائج المخرجات والنتائج (Outputs and outcomes): عند تقييم أداء الحكومة، تعرف المخرجات بأنها الســلع أو 
الخدمات التي تنتجها الأجهزة الحكومية (مثل ساعات التعليم المتحققة، ومزايــا الرعايـة الاجتماعيـة المقـدرة 
ــن  والمدفوعة). أما النتائج فتعرف بأنها أثر تقديم المخرجات على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها م

المؤشرات (مثل اكتساب الطلاب للعلم، وتحقيق العدالة الاجتماعية). 
 

الرصيد الكلي الرصيد الكلي الرصيد الكلي الرصيد الكلي (Overall balance):::: يقابل هذا المصطلح ما يطلق عليه دليل إحصاءات مالية الحكومة اســم 
ــاق نـاقص الإقـراض  "العجز الكلي/الفائض الكلي" الذي يعرف بأنه "الإيراد زائد المنح المقبوضة ناقص الإنف
ــانب الحكومـة  ناقصا السداد". والرصيد بهذا المعنى يساوي (بإشارة عكسية) مجموع الاقتراض الصافي من ج
زائد الانخفاض الصافي في نقدية الحكومة وودائعها، والأوراق المالية التي تحتفــظ بـها لأغـراض السـيولة. 
وأساس المفهوم الذي يستند إليه هذا الرصيد هو أن سياسات الحكومة تعتبر منشئة للعجز أو الفائض، ومــن ثـم 
ــط". غـير أن الاقـتراض أو اسـتنفاد  فإن الإيرادات أو النفقات المرتبطة بهذه السياسات تكون بنودا "فوق الخ
ــــــــا السا السا السا الســــدادداددادداد"  الأصول السائلة يعتبر تمويلا بالعجز أو "تحت الخط". وتجدر ملاحظة أن مصطلح "الإقراض ناقصالإقراض ناقصالإقراض ناقصالإقراض ناقص
(lending minus repayments) الوارد فوق الخط في إحصاءات مالية الحكومة الجارية يغطي المعــاملات 

سـ  الحكومية في الديون ومطالبات حقوق الملكية المستحقة على الآخرين، والتي تتم لأغراض السياسة العامة ولي
بغرض إدارة السيولة لدى الحكومة أو الحصول على عائد. 

 
ــد أو  المدفوعات المتأخرة المدفوعات المتأخرة المدفوعات المتأخرة المدفوعات المتأخرة (Payment arrears):::: هي المبالغ التي لم تدفع بعد بحلول الموعد المحدد في العق
ةـ  في غضون الفترة التجارية المعتادة للمعاملات المماثلة. وقد تنشأ المدفوعات المتأخرة نتيجة لعدم سداد الحكوم
ــوم  المدفوعات المستحقة عن فواتير الموردين، أو الرواتب أو التحويلات المستحقة، أو الديون المستحقة أو رس

خدمتها، وذلك على سبيل المثال لا الحصر. 
 

ــه مدفوعـات الفوائـد. وحيـث إن  الرصيد الأساسي الرصيد الأساسي الرصيد الأساسي الرصيد الأساسي (Primary balance): هو الرصيد الكلي مستبعدا من
ــة هـي  مدفوعات الفوائد هي تكلفة الديون الماضية، وأن محددات الديون المستقبلية الخاضعة لسياسات الحكوم
ــب أهميـة بالغـة  تدابير أخرى للنفقات والإيرادات مستبعدا منها مدفوعات الفوائد، فإن الرصيد الأساسي يكتس

كمؤشر لمركز المالية العامة في البلدان ذات مستويات المديونية المرتفعة.  
 

إعداد ميزانية البرامج/تصنيف البرامج إعداد ميزانية البرامج/تصنيف البرامج إعداد ميزانية البرامج/تصنيف البرامج إعداد ميزانية البرامج/تصنيف البرامج (Program budgeting/program classification): "الــبرامج" 
دـأ  هي مجموعات من الأنشطة الحكومية تتصل بأهداف حكومية محددة. ويتم في تصنيف البرامج تطبيق هذا المب
ــى  على مستوى جميع الأنشطة الحكومية. وتحاول عملية إعداد ميزانية البرامج تطبيق تحليل التكلفة والعائد عل
ــح  قرار التخصيص، وتخصيص النفقات حسب كل برنامج، وتقييم نتائج البرامج المتحققة مقارنة بأهدافها. وينج
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ــــــــىىىى  أي بلد في الأخذ بنظام كامل لإعداد ميزانية البرامج (أو تنفيذ اقتراحات لاحقة مثل اقتراح إعداد الميزانية علإعداد الميزانية علإعداد الميزانية علإعداد الميزانية عل
ــن  أساس صفريأساس صفريأساس صفريأساس صفري "Zero-based budgeting")، وهو ما يرجع بصفة أساسية إلى ما تتطلبه مثل هذه النظم م

مستويات عالية في مجالي المعلومات والإدارة المتطورة. 
 

ــات  القطاع العام القطاع العام القطاع العام القطاع العام (Public Sector): هذا التصنيف مستمد من تصنيف نظام الحسابات القومية (SNA) للقطاع
ــة وغـير الماليـة.  والقطاعات الفرعية، ويتألف من الحكومة العامة والقطاعات الفرعية العامة للشركات المالي
ــف  والمبدأ الذي يقوم عليه التصنيف هو مبدأ ملكية الحكومة و/أو سيطرتها وليس وظيفتها (كما يرد في التصني
الأولي لنظام الحسابات القومية). ومن التقسيمات الفرعية المهمة في داخل هذا القطاع لأغراض تحليل الماليــة 

العامة "القطاع العام غير المالي" الذي يشتمل على الحكومة العامة والمشروعات العامة غير المالية. 
 

اـت  رصيد القطاع العام رصيد القطاع العام رصيد القطاع العام رصيد القطاع العام (Public Sector balance): هو الرصيد الكلي للقطاع العام. وهو يختلف عن احتياج
الاقتراض في القطاع العام، التي تمثل الرصيد الكلي للحكومة العامة زائــد احتياجـات الاقـتراض الصافيـة 

للمشروعات العامة غير المالية. 
 

ــل أنشـطة  أأأأنشطة شبه المالية العامة نشطة شبه المالية العامة نشطة شبه المالية العامة نشطة شبه المالية العامة (Quasi-fiscal activities): وهي أنشطة (تخضع لتوجيه الحكومة) مث
البنوك المركزية، والمؤسسات العامة المالية، والمشروعات العامة غير المالية، وكلها ذات طابع المالية العامة - 
ــي الماليـة العامـة، مثـل  بمعنى أنه يمكن، من حيث المبدأ، القيام بنفس دورها عن طريق إجراءات محددة ف
الضرائب أو الإعانات المالية أو غير ذلك من النفقات المباشرة، على الرغم من أن القياس الكمي الدقيــق يتسـم 
ــة  بالصعوبة البالغة في بعض الحالات. ومن أمثلة ذلك الائتمان المصرفي المدعم والخدمات العامة غير التجاري

التي يقدمها أحد المشروعات. 
 

الميزانيات/الاعتمادات التكميليةالميزانيات/الاعتمادات التكميليةالميزانيات/الاعتمادات التكميليةالميزانيات/الاعتمادات التكميلية: (أنظر الاعتمادات) 
 

ــها لـم تسـدد. ويمكـن أن تنشـأ   المتأخرات الضريبية المتأخرات الضريبية المتأخرات الضريبية المتأخرات الضريبية (Tax arrears): الضرائب المستحقة للحكومة ولكن
ــداد فواتـير الخدمـات  متأخرات أخرى في الإيرادات نتيجة عدم سداد القروض من جانب الحكومة، أو عدم س

الحكومية. 
 

اااالنفقات الضريبية لنفقات الضريبية لنفقات الضريبية لنفقات الضريبية (Tax expenditures): التيسيرات أو الإعفاءات من هيكل الضريبة "العادي" التي تحد مــن 
ــرى مثـل  تحصيل الحكومة للإيرادات. ونظرا لإمكانية تحقيق أهداف السياسات الحكومية عن طريق بدائل أخ
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ــإن  الإعانات المالية أو غيرها من النفقات المباشرة، فإن التيسيرات تعتبر مرادفة لنفقات الميزانية. وعلى هذا، ف
بـ  التعريف الدقيق والتقدير الصائب للنفقات الضريبية يتطلب تعريف الوعاء الضريبي العادي، وكذلك تحديد أنس
ــبيل  الطرق لتقدير التكاليف (عن طريق الإيرادات الضائعة أو الإنفاق المطلوب لتحقيق أهداف السياسة، على س

المثال). 
 

خصوم معاخصوم معاخصوم معاخصوم معاشات التقاعد العامة غير الممولشات التقاعد العامة غير الممولشات التقاعد العامة غير الممولشات التقاعد العامة غير الممولــــة ة ة ة (Unfunded public pension liabilities): يشـير هـذا 
المصطلح إلى خصوم الحكومة في المستقبل في ظل نظم معاشات التقاعد العامة غير الممولة (التي تقوم علــى 
ــبيا  الخصم من المنبع)، أو الممولة جزئيا. ولا تقوم هذه النظم بإثبات الخصوم على النحو المتعارف عليه محاس
إلا عند نشوء الالتزام بالدفع (راجع IFAC, 2000a)، وإن كان هذا يتوقف على الترتيبات المؤسسية في كل بلد. 
(لا تزال هذه النقاط قيد الدراسة المستمرة من جانب لجنة القطاع العام التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين). ولابــد 

أن تؤخذ هذه الخصوم المستقبلية في الحسبان عند تقييم إمكانية استمرار المالية العامة في الأجل الطويل. 
 

رسوم الاستخدام رسوم الاستخدام رسوم الاستخدام رسوم الاستخدام (User charges): هي المبالغ التي يدفعها المستهلكون للجهات التي تقدم الخدمات الحكومية. 
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